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  كلية الدراسات العليا
  )١٠(نموذج رقم                                                           العدالة الجنائية : القسم

  
  ملخص الرسالة

ي القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية          الاختصاص ف : عنوان الرسالة 
  ".دراسة مقارنة"

  .عبداالله بن أحمد بن محمد الشريف: إعداد الطالب
  .عبداالله بن حمد بن محمد السعدان/ د: المشرف العلمي
فـي القـرار    ما المقصود بالاختـصاص     : تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي     : مشكلة الدراسة 

  الإداري وما دور الرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية ؟
  .لا يوجد : مجتمع الدراسة

، والطريقـة التـي     )أو المضمون (المنهج الوصفي، أسلوب تحليل المحتوى      : منهج الدراسة وأدواتها  
ل الواردة في هذا    استقراء الآراء والأقوا  . اتبعها الباحث الطريقة الاستقرائية التحليلية    

  .الموضوع وتحليلها
  .القرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة - :أهم النتائج

، والعمل النظامي، والإرادة    الجهة الإدارية مصدرة القرار   : أركان القرار الإداري هي    -
  .المنفردة

ختصاص وشروط نفاذ ومنها ألا     شروط القرار الإداري تنقسم لشروط صحة ومنها الا        -
  .يكون بأثر رجعي

الاختصاص هو صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضـوعية               -
  .والمكانية والزمانية

القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالرقابة على الاختصاص فـي القـرار الإداري،              -
 السعودية بديوان المظالم وفي مصر يتمثل       ويتمثل القضاء الإداري في المملكة العربية     

  .القضاء الإداري بمجلس الدولة
 دراسة عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليليـة تطبيقيـة بهـدف               -:أهم التوصيات 

  .التوصل لتطبيقاته في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية
  .تفيد منها الباحثوننشر الأحكام القضائية الإدارية الحديثة ليس -
عمل ندوات للموظفين لتعريفهم بحقوقهم الكاملة في التقاضي أمام المحاكم الإداريـة             -

  .والطعن في القرارات الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص
إعداد دراسات متخصصة تتعلق بإيجاد محاكم درجة أولى واستئناف تختص بـأمور             -

  .ك لاعتبارات أمنيةالعسكريين ودعاواهم الوظيفية وذل
إنشاء قسم مستقل داخل ديوان المظالم يعنى بمشكلة عدم تنفيـذ الأحكـام القـضائية                -

  .الإدارية
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Faculty of Graduate Studies 
Department of Criminal Justice 
Sample   No. (١٢) 

STUDY ABSTRACT 
Study Title: The Competence administrative decision and judicial control in the Kingdom of 
Saudi Arabia. 
Student: Abdullah bin Ahmed bin Mohammed Al-Sharif. 
Advisor: Dr. Abdullah bin Hamad bin Mohammed Al-Saadan. 
Research Problem: The problem of the study centered around the following question What is 
meant by competence in the administrative decision, and what is the role of judicial control 
over administrative decision in Saudi Arabia? 
Study population (simple): Not available. 
Research Methodology and toliy: 
The descriptive method, and the content analysis; the researcher followed inductive method of 
analytical. By using the sense of extrapolation of the views and statements contained in the 
command and analysis.  
Main result: 

- The administrative decision is a work system issued by the administration at its 
independent will. 

- The components of the administrative decision are: Administrative body which 
issued the decision, and the regular employment, and independent will. 

Terms of administrative decision: Divided into: 
The conditions of validity; which one of them is jurisdiction. And conditions of the 
implementation; but not to be retroactive. 
Competence in administrative decision: 
The authority of the man administration is to do what was entrusted by the limits of 
objectivity and the spatial and temporal. 
The Judiciary Administration:  
The competent jurisdiction for controlling the administrative decision, is the judiciary 
administrative is Deiwan of Mazhalim; in the Kingdom of Saudi Arabia, or Ombudsman. 
The administrative court in Egypt in the State council. 
  Main Recommendations:  
- Studying the defect lack of jurisdiction the administrative decision in the form of 

an analytical and practical study; objecting practical applications in the 
administrative judiciary in Saudi Arabia. 

- Dissemination of the modern administrative judgments; for the benefit of 
researchers. 

- Making seminars for staff to inform them their fully rights in the litigation facing 
administrative courts, and appealing against administrative decisions; which were 
joined with defect lack of jurisdiction. 

- Preparation of specialized studies related to; by creating primary, and resuming 
courts of first degree, to be concerned with military matters, and their claims 
careers, in order to take care of security considerations. 

- Creating a separate section within the Deiwan of Mazhalim; for the sake of 
dealing with the problems of lack of implementation of judicial administration. 
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  الإهداء
  

  إلى والدي رحمه االله 
  إلى والدتي الغالية حفظها االله

  إلى شقيقي محمد 
  إلى شقيقاتي

  وإلى زوجتي المصون
  إلى أطفالي الذين انشغلت عنهم
  أهدي هذا الجهد المتواضع

  
  الباحث                                                               
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  شكر وتقدير
  

 وآخر الله رب العالمين، وأصلي على الهادي البشير وأثنّي بالشكر           الشكر أولاً 
جامعة نـايف العربيـة     .. لصاحب الفضل بعد االله في تأسيس هذا الصرح العلمي        

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سـعود ولـي            / للعلوم الأمنية 
لى لمجلس الجامعة،   العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الرئيس الأع        

ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزيـر الداخليـة الـذي              
  .شرفت بتشجيعه لإكمال دراساتي العليا

/ ثم الشكر موصول لمعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فضيلة الشيخ          
لة في مـديرها    محمد بن فهد العبداالله وللإدارة العامة للتطوير الإداري بالهيئة ممث         

. د.كما أتقدم بشكري لمعالي رئـيس الجامعـة أ        . خميس بن سعد الغامدي   / العام د 
عامر بن خـضير    . د.عبدالعزيز بن صقر الغامدي، ولعميد كلية الدراسات العليا أ        

محمد بن عبداالله ولد محمـدن ولجميـع        . الكبيسي، ولرئيس قسم العدالة الجنائية د     
/ ، كما أجزل وافر الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور       أعضاء هيئة التدريس بالجامعة   

عبداالله بن حمد بن محمد السعدان المشرف على هذه الرسالة لما قدمه لـي مـن                
توجيهات وتشجيع كان له بالغ الأثر في إخراجها بالوجه العلمي المطلـوب، كمـا              

مـسعد بـن    .ودمحمد بن ناصر البجـاد      . أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة د     
  بدالرحمن زيدانع

، كمـا لا أنـسى      على كل ما قدموه ويقدمونه من آراء نيرة تخدم البـاحثين          
بالشكر شقيقي محمد بن أحمد الشريف على تشجيعي وعلى ما قام به من أعمـال               

  .انشغلت عنها بهذا البحث
وأخيراً فإن نسيت فلا أنسى محب الخير لزملاء الدراسة في هـذه الجامعـة              

  .سالم بن عساف الشمري فجزاه االله خير الجزاء/ لأنظمة المشرف على مدونة ا
  .ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل وجودة هذه الرسالة فلن أنساهم بإذن االله

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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   مقدمة الدراسة -

  مشكلة الدراسة -
  تساؤلات الدراسة -
  أهداف الدراسة -
  أهمية الدراسة -
  حدود الدراسة -
  منهج الدراسة -
  الدراسةومصطلحات مفاهيم  -
   الدراسات السابقة -

  
  



 

 )٢(

אא 
אא 

  :مقدمة الدراسة
ونعوذ بـاالله مـن شـرور       ونتوب إليه   إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره       

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن                
  .لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 {V  U  T  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  z ]١٠٢:آل عمران.[  

 {  I  H  G  F  E  D  C  B  Az ]١:النساء.[  

 {  |  {  z  y  x  w  v  uz ] ٧٠: الأحزاب.[  

  : أما بعد
فإن الشريعة الإسلامية هي الإطار العام الذي تدور فـي فلكـه كافـة الـنظم                

 اخـتلاف عليـه أن العلاقـات        وممـا لا  . الوضعية في المملكة العربية الـسعودية     
والمنازعات التي توجد لها حلول شرعية صريحة في مصادر الـشريعة الأساسـية             

أمـا بالنـسبة    . وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، فإنها تخضع وجوباً لهذه الحلول         
للمسائل التي لم يرد لها نص صريح في مصادر الشريعة الأساسية، فـإن المملكـة               

مستندة إلى المصادر الاجتهادية للشريعة الإسلامية، من       ) أنظمة(وضعت لمعالجتها   
  .)١(إجماع وقياس ومصالح مرسلة

والمحافظة على سلامة الإدارة وصحتها مطلب شرعي يؤكد علـى أن تكـون             
  .القرارات الإدارية سليمة كاملة العناصر ؛ ومن هذه العناصر الأساسية الاختصاص

صل بين السلطات ومبدأ المشروعية ، فـإذا        وترتبط فكرة الاختصاص بمبدأ الف    
كان مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على أساس توزيع الاختصاصات بين الـسلطات             
الثلاث وعدم جواز افتئات أي منها على الأخرى احتراما لتوزيع الاختصاص فيمـا             

 السلطات الإدارية بعضها بين     المبدأ يعني أيضا توزيع اختصاصات    بينها ، فإن هذا     

                                                 
هــ،  ١٤١٠، ١ي، مكتبة مـصباح، جـدة، ط  القانون الإداري السعود :   خليل، عادل عبدالرحمن     )١(

   . ٣٤ص



 

 )٣(

،  معينة حددها الدستور أو القانون     ، وداخل كل منها أيضا ، مراعاة لاعتبارات       عضب
  . تقتضيها المبادئ القانونية العامة أحيانا 

داري ، وهـذه    إويقصد بالاختصاص هنا صلاحية الموظـف لاتخـاذ قـرار           
 فيهـا درجتـه     ى مراعاة اعتبارات معينة يراع    أساسالصلاحية تمنح للموظف على     

لقيادية ، ولا يتمتع بهذه الصلاحية إلا بعض الموظفين فقط دون غيرهم ،             الوظيفية وا 
القواعد المتعلقة بتوزيع الاختصاص بـين المـوظفين أو القيـاديين           احترام  ويجب  

   . )١(توزيع هذا الاختصاص موضوعيا أو مكانياأساس وبعضهم ببعض سواء كان 
حدد ماهية  نأن    أولا وللحديث عن الاختصاص في القرار الإداري ينبغي علينا       

 وشروطه وهذا ما سنتناوله فـي الفـصل         وأركانهالقرار الإداري من حيث مفهومه      
القرار الإداري ومفهومه     ثم بعد ذلك نتناول الاختصاص في      الدراسةالثاني من هذه    

  . ومصادره في الفصل الثالث 
لف عنصر الاختصاص على صحة القرار      خأثر ت في الفصل الرابع     حوضنثم  

الذي هو وسيلة الإدارة للتعبير      ؛   الرقابة القضائية على هذا القرار    خلال   من   داريالإ
عن إراداتها المنفردة والملزمة إذ هي بما تملكه من سلطة عامـة قـد تلجـأ فـي                  
تصرفاتها إلى وسائل السلطة العامة وامتيازات القانون العام بما تتضمنه من إعـلاء             

.  على إرادة أفراد هـذا المجتمـع         –العام للمجتمع    للصالح   ة كممثل –لإرادة الإدارة   
نازعـات  موهذا النوع من التصرفات هو الذي يتصف بالصفة الإداريـة وتعتبـر ال            

المتعلقة به منازعات إدارية تخضع لأحكام القانون الإداري ويختص بالرقابة عليهـا            
ة لذلك كان من الأهمية بمكـان ترسـيخ وإيـضاح دور الـسلط            . القضاء الإداري   

  .)٢(ةالقضائية في الرقابة على ما تصدره الإدارة من قرارات إداري
   

                                                 
مجلة الحقوق الكويت،  السنوسي ، صبري محمد  ، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي ،    )١(

  .٩٢ص ،٤ العدد السنة الحادية والثمانون، هـ١٤٢٨ ،جامعة الكويت،
مجلـة  القـاهرة،   ي وعيوبه ،     الرقابة القضائية على أركان القرار الإدار      ، عطية ، عادل عبدالمنعم    )٢(

  .٣٠، ص٥٥ ، العددالسنة الخامسة عشرهـ ، ١٤١٣التنمية الإدارية ، 



 

 )٤(

  :مشكلة الدراسة
 لوجود القرار   – من وجهة نظر الفقه الإداري       –هناك عناصر جوهرية لازمة     

  : الإداري وهذه العناصر هي 
   من يتخذ القرار ؟ – الاختصاص -١
  ؟) بها القرارالصورة التي يصدر ( كيف يتخذ القرار أو – الشكل -٢
   لماذا يتخذ القرار ؟ – السبب -٣
   الخطوات التي يجب أن يمر بها القرار قبل اتخاذه ؟– الإجراءات -٤
   من يتأثر بالقرار ؟– المحل -٥
  )١( لماذا يتخذ القرار ؟– الغاية -٦

ويؤدي عدم توافر عنصر من العناصر السابقة إلى إمكانية إلغاء القرار أمـام             
  القضاء 

ومفهومـه  )الاختـصاص (ن مشكلة الدراسة في معرفـة العنـصر الأول          وتكم
والرقابة القضائية عليه وتأثير عدم إلمام مصدر القرار الإداري بالمملكـة العربيـة             
بنطاق اختصاصه مما يؤدي أحياناً للإخلال بواجبات الحفاظ على البيئـة الإداريـة             

د من الجواب علـى الـسؤال       واختلال المعيشة ، وقد يؤدي إلى اختلال الأمن، فلاب        
  : الرئيس وهو

ما المقصود بالاختصاص في القرار الإداري وما دور الرقابة القضائية عليـه            
  في المملكة العربية السعودية ؟

  
  :تساؤلات الدراسة

  : الآتية الفرعيةتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة

 ما مفهوم القرار الإداري؟ -١
 ي؟ما أركان القرار الإدار -٢
 ما شروط القرار الإداري؟ -٣
 ما مفهوم الاختصاص الإداري؟ -٤
 ما مصادر الاختصاص الإداري؟ -٥

                                                 
اتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية والتطبيق ، مكتبة الجامعة الأردنيـة ، عمـان ،               : كنعان،نواف )١(

  .٧٦هـ،ص١٤٠١ ، ١ط
  



 

 )٥(

 ما حدود الاختصاص الإداري؟ -٦
ما الجهة المختصة بالرقابة القضائية علـى الاختـصاص فـي القـرار              -٧

 الإداري؟
  كيف يطعن في القرار الإداري بعدم الاختصاص؟ -٨

  
  :أهداف الدراسة

 :يمكن حصر أهداف الدراسة
 .بيان مفهوم القرار الإداري -١
 .تحديد أركان القرار الإداري -٢
 .ذكر شروط القرار الإداري؟ -٣
 .توضيح مفهوم الاختصاص الإداري -٤
 .ذكر مصادر الاختصاص الإداري -٥
 .إيضاح حدود الاختصاص الإداري -٦
ذكر الجهة المختصة بالرقابة القضائية على الاختصاص فـي القـرار            -٧

 .الإداري
  .ر الإداري بعدم الاختصاصتحديد الطعن في القرا -٨

  
  :أهمية الدراسة

تهدف الشريعة الإسلامية إلى حماية حياة الإنسان ليعيش كريماً من خلال عدة            
أمور منها إدارة هذه الحياة بشكل سليم، وتعتبر القرارات الإدارية من أهم وسـائل              

 التـي   الوظيفة الإدارية ومظهراً من أخطر مظاهر السلطات والامتيازات القانونيـة         
، والقرارات الإدارية أيـضاً     )١(تتمتع بها الإدارة والتي ترجح كفتها على كفة الأفراد        

تتعرض للصحة والبطلان وقد تتعرض للانعدام بفقد ركـن مـن أركانهـا كـركن               
الاختصاص محل الدراسة الذي يعتبر من أهم ركائز القرارات الإدارية بل والعمـل    

تسند إلى من لديه تأهيل خاص ويمتلك مهـارات         الإداري ، لأن القرارات الإدارية      
وخبرات محددة ، بل إن المنظم ينص في بعض الحالات على صدور القرار مـن               
الرئيس الأعلى للوزارة أو الجهة الحكومية لخطورة ما يترتب على بعض القرارات،   

                                                 
  .٦ت، ص.ط، د.، القاهرة، دالقرار الإداري، دار النهضة العربية:   حافظ، محمود محمد)١(



 

 )٦(

ومن هذا المنطلق تتضح أهمية ركن الاختصاص لاسيما أنه أول الأركان التي بسط             
ها القضاء الإداري رقابته ، لهذا كانت دراسته تتسم بأهميـة كبيـرة والرقابـة               علي

القضائية عليها تعتبر من أهم الوسائل التي تحقق الأمن القانوني وتزيد من ارتيـاح              
  .الناس إلى سلامة أعمال الإدارة 

فراد وتتجلى المصلحة العامة في تحديد قواعد الاختصاص من ناحية الإدارة والأ
 فقصر عمل الموظف على نوع معين من التصرفات يسمح له بإجادته :السواء على 

، فرادومن ناحية الأ. بطول الممارسة ، فيتحقق بذلك سرعة إنجاز الأعمال الإدارية 
وسهولة توجيه الأفراد في ،وليةئختصاص الواضحة على تحديد المستساعد قواعد الإ

  . )١( يوم أقسام الجهاز الحكومي الذي يتعقد يوما بعد
  

  :حدود الدراسة
اقتصر الحد الموضوعي للدراسة على الاختـصاص فـي         : الحد الموضوعي 

القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية والمقارنة مـع            
  .القانون المصري

  
  :منهج الدراسة

: ) أو المـضمون    ( المنهج هو المنهج الوصفي ، اسلوب تحليـل المحتـوى           
استقراء الآراء والأقوال   . والطريقة التي أتبعها الباحث الطريقة الاستقرائية التحليلية      

  .الواردة في هذا الموضوع وتحليلها للخروج بالنتائج المرجوة بإذن االله تعالى
  

  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة
  : الاختصاص-١

خـصه بالـشيء يخـصه خـصاً وخـصوصاً          : خـصص : التعريف اللغوي 
  .)٢(اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد به دون غيره: ويقالوخصوصية، 
ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء،        : الاختصاص في القضاء  : خَصَّ

                                                 
 ،  ٥النظرية العامة للقـرارت الإداريـة ، دار الفكـر العربـي ، ط             :    الطماوي ، سليمان محمد        )١(

 .٢٩١ص م،١٩٨٤
  ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، لسان العرب ، مؤسـسة الأعلمـي                    )٢(

  .١٠٩٥، ص١هـ، ج١٤٢٦، ١للمطبوعات، بيروت، ط
  



 

 )٧(

إذا اخـتص بالموضـوع، ومحلـيّ، إذا        : وهو نوعي . تبعاً لمقرها أو لنوع القضية    
  .)١(اختص بالمكان
بـه فـاختص    التخصيص ضد التعميم، واختصه بالـشيء خـصه         : خصص
  .)٢(وتخصص

ما وضع  : كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، والمراد بالمعنى        : الخاص
اختصاص اللفظ بذلك المعنى وإنما قيـد       : له اللفظان عيناً كان أو عرضاً وبالانفراد        

  .)٣(بالانفراد ليتميز عن المشترك
 جهـة   هو صلاحية قانونية لموظف معين أو     ): الاصطلاحي(التعريف العلمي   

   )٤(إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري تعبيراً عن إرادة الإدارة
الأهلية أو القدرة القانونية الثابتة لجهـة       /  هو   :التعريف الإجرائي للاختصاص  

الإدارة ، أو للأشخاص التابعين لها ، في إصـدار قـرارات محـددة مـن حيـث                  
   . )٥(موضوعها أو نطاق تنفيذها المكاني أو الزماني

  : القرار الإداري- ٢
جعله في قراره، وقررت عنـده الخبـر حتـى          : تقرير الإنسان بالشيء  : قرر

  .)٦(استقر
  .)٧(القرار الرأي يمضيه من يملك امضاءه: أقر
  المعالجة، قال سحيم بن وثيل : معالجتها، والمداورة: مداورة الشؤون: دور

  .)٨(أخو خمسين مجتمع أشدي      ونجذني مداورة الشؤون
  .طلب وجوه مأتاها وعالجها: داوره الأمور: ارد

  .)٩(من يتولى تصرف أمر من الأمور كمدير الشركة ومدير المكتب: والمدير

                                                 
، دت، مـادة    ٢المعجم الوسيط، المكتبة الإسـلامية، اسـتانبول، ط       :   إبراهيم، مصطفى، وآخرون     )١(

  .٢٣٨، ص١، ج)خص(
، ١ بيروت،  ط   ،  الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار إحياء التراث             )٢(

  .٨٣٩، ص١، ج) خصص(هـ، مادة ١٤١٧
محمد رضوان الداية، دار    : قيف على مهمات التعاريف، تحقيق    التو:   المناوي، محمد عبدالرؤوف     )٣(

   . ٣٠٥هـ، ص١٤١٠، ١الفكر، بيروت، ط
منـشأة  قـضاء مجلـس الدولـة ،        الفقه و  في   ة الإداري اتالقرار:   خليفة ، عبدالعزيز عبدالمنعم       )٤(

  .٤٩م ، ص٢٠٠٧  د ط،،الإسكندرية، المعارف
  ٢٨١صمرجع سابق، دارية ، ت الإا  الطماوي ، النظرية العامة للقرار)٥(
  .٣١٧٩، ص٢، جمرجع سابق  ابن منظور، لسان العرب،  )٦(
  .٧٢٥، ص٢جمرجع سابق،   إبراهيم، المعجم الوسيط،  )٧(
  .١٣٣٨، ص١جمرجع سابق، لسان العرب، :   ابن منظور )٨(
   .٣٠٣-٣٠٢، ص١جمرجع سابق،   إبراهيم، المعجم الوسيط، )٩(



 

 )٨(

  .وكذلك الوزير في وزارته ومدير الإدارة الحكومية في إدارته
والتعريف المستقر في وجدان الفقه والنظام بأن القرار الإداري هـو إفـصاح             

ملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة عامـة            الإدارة عن إرادتها ال   
بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا             

    )١(وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة
  : الرقابة القضائية– ٣

  :الرقابة 
حارسهم، وهو الذي يشرف علـى      : مورقيب القو . الرُّقبة التحفظ والفَرق  : رقب

  .)٢(الحارس الحافظ: مرقبة ليحرسهم، والرقيب
وعمل من يراقب الكتب أو الصحف قبل نشرها        . بمعنى المراقبة : الرقابة: رقَبه

تدخل الحكومة أو البنوك المركزية للتأثير في سعر : وفي الاقتضاء السياسي) محدثة(
  .)٣(الصرف، وتسمى رقابة الصرف

: رِقبة ورِقباناً، بكسرها ورقوباً بالضم ورقَابة ورقوباً ورقبـة بفـتحهن          ) رقَبه(
  .)٤(حرسه كراقبه مراقبة ورِقاباً: كترقّبه وارتقبه والشيء: انتظره
  : القضائية

  .)٥(الحكم: قضي، القضاء
قضى بـين الخـصمين     : ويقال. حكم وفصل : قضى، قضياً، وقضاء، وقضية   

  .)٦(ى بكذا، فهو قاضوقضى عليه، وقضى له، وقض
قضى عليه يقضي قضياً وقضاء وقضية وهي الاسم        : الحكم: القضاء، ويقصر 

  .أيضاً والصنع والحكم والبيان
صـيّر قاضـياً وقـضّاه الـسلطان        : سريع القضاء، واستقضي  : ورجل قضي 

  .)٧(تقضية

                                                 
 الـسعودية ، معهـد الإدارة       القرارات الإدارية في المملكة العربيـة     : العال    السناري ، محمد عبد     )١(

 .٥١ه،ص١٤١٤ ، ١، الرياض ، طالعامة
   . ١٥٥٤، ص١جمرجع سابق،  لسان العرب، ،  ابن منظور )٢(
   . ٣٦٣، ص١جمرجع سابق،  المعجم الوسيط، ،  إبراهيم  )٣(
  .١٦٩، ص١ج ، مرجع سابق، القاموس المحيط ،  الفيروزآبادي )٤(
   .٣٢٥٣، ص٢جمرجع سابق،  لسان العرب،  ،  ابن منظور )٥(
  .٧٤٢، ص٢، جمرجع سابق  إبراهيم، المعجم الوسيط،  )٦(
  .١٧٣٦، ص٢ ، جمرجع سابق القاموس المحيط، ،  الفيروزآبادي )٧(



 

 )٩(

  .)١(إلزام من له إلزام بحكم الشرع: في الاصطلاح
قضاء مستقل يختص بنظـر     / لقضاء الإداري الذي هو     والرقابة القضائية من قبل ا    

  .)٢(المنازعات الإدارية ، وتكون له على هذا الأساس رقابة تصرفات الإدارة
  

  :الدراسات السابقة
  :الدراسة الأولى

  .الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية في الفقه والنظام: عنوان الدراسة
  .ح الشهرانيعلي بن إبراهيم بن أحمد بن مصب: الباحث

بحث تكميلي استكمالاً للحصول على درجة الماجـستير فـي     : الجهة والتاريخ 
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥ المعهد العالي للقضاء –الرياض (السياسة الشرعية 

  : أهداف الدراسة
  ).زماني/ مكاني/ موضوعي( التعرف على عناصر الاختصاص – ١
  . التفويض والحلول وعلاقته بالاختصاص الإداري– ٢
  . التعرف على صور محافظة قواعد الاختصاص وآثارها– ٣

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن: المنهج العلمي
  : أهم النتائج

 أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار الإداري سواء من ناحية الشكل أو            – ١
  .الموضوع هو من عمل المشرع والذي يعهد به إلى الموظف أو الهيئة المختصة

 أن ممارسة الاختصاص الإداري قد يكون بطريق مباشر وهو ممارسـته            – ٢
عن طريق الموظف المختص ، وقد تكون بطريق غير مباشر وهـو عـن طريـق                

  .التفويض أو الحلول أو الإنابة وذلك حسب ما تنص عليه الأنظمة واللوائح
  أن القرار الإداري ذكرنا له جملة من التعريفات والتعريف الـراجح لـه             – ٣

بأنه عمل نظامي نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنيـة بإرادتهـا المنفـردة              : "هو
  ".وتترتب عليه آثار نظامية معينة

  :  أنه لابد من توافر أركان القرار الإداري جميعاً وهي– ٤
  . الاختصاص-هـ .   الشكل–د .   الغاية–ج .   المحل –ب.  السبب–أ

                                                 
   .٥٨٥ ص مرجع سابق، التوقيف على مهمات التعاريف،،  المناوي)١(
، ط القرارات الإدارية ورقابة القضاء ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، د           :   حمادة ، محمد أنور     )٢(

  .١٢٣م،ص٢٠٠٤



 

 )١٠(

  .قرار منعدماً يستحق الإلغاءفإذا اختل ركن من هذه الأركان صدر ال
يعهـد  " أن التفويض وسيلة هامة في العملية الإدارية وقد عـرف بأنـه              – ٥

صاحب الاختصاص الأصيل إلى شخص آخر أو هيئة أخرى بممارسة جانب مـن             
  ".اختصاصاته وفقاً للأنظمة واللوائح

ا جـاء   لذا فالتفويض يخلق جواً مناسباً داخل المنظمة الإدارية وذلك بتخفيف م          
عن الرئيس الإداري، وسرعة إنجاز العمل الإداري، وزيـادة خبـرة المرؤوسـين             

  .وتدريبهم وخلق الثقة بين الرئيس والمرؤوس
 أن التفويض والحلول يفترقان في أن التفويض لا يكون إلا جزئياً، بخلاف            – ٦

الحلول فإنه يكون شاملاً لجميع الاختصاصات كما أن هناك آثـاراً تترتـب علـى               
الحلول ومن أهمها أن الحلول يستغرق مساحة واسعة في العملية الإداريـة فيـشمل              
العلاقات بين الإدارة والأفراد، كما يتم بقوة القانون ودون حاجة إلى إصدار قـرار              

  .إداري بذلك
أن الأصيل لا يعفى من     : كما أن هناك آثار تترتب على التفويض ومن أبرزها        

 التي فوضها كما نصت عليها لائحة التفويض فـي        المسئولية عن تلك الاختصاصات   
: بقولهـا ) ٣٢-٣١(نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية في المـادتين           

  ".التفويض لايعفي من المسئولية"
أما بالنسبة للمفوض إليه فلا يجوز له تفويض تلك الاختـصاصات المفـوض             

  .فيها
: اغتصاب السلطة وعرفناه بأنه:  أن من صور مخالفة قواعد الاختصاص – ٧

أن يصدر القرار الإداري من فرد عادي ليست له أي صفة عامة، أو مـن سـلطة                 "
إدارية في موضوع من اختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو القضائية، أو مـن             

  ".اختصاص سلطة إدارية أخرى
 والقرار الصادر يعيب غصب السلطة يكون قرار منعدماً لا أثـر لـه بـصفة              

حصانه، بخلاف القرار المعيب بعدم الاختصاص البسيط فيكون القرار باطلاً ويطعن           
  .فيه في المواعيد المحددة للطعن في صحته وحينئذ يجب إبطاله وإلغائه

:  أن قواعد الاختصاص تكتسب أهمية كبيرة فلا يجوز مخالفتهـا وهـي            – ٨
 على مباشرة أعمال إداريـة      القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات القادرة قانوناً       "

  ".معينة
كما يجب على الجهة الإدارية عندما تصدر قرارات إدارية أن تراعي القواعد            



 

 )١١(

والإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح لأن مخالفتها لهذه القواعـد يجعـل             
  .القرار باطلاً يستحق الإلغاء

قوبة وفقاً لما نـصت     كما أن هذا الموظف مرتكب المخالفة يقع تحت دائرة الع         
: من نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية الـسعودية قولهـا          ) ٣١(عليه المادة   

  ".يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية"
  :أوجه الاتفاق والاختلاف

وتتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة على دراسة مفهوم الاختصاص والقرار           
 بينما هذه الرسالة تتناول بالإضافة لـذلك مـصادر الاختـصاص الإداري             الإداري

وصوره وعيوبه الموجبة لبسط الرقابة القضائية عليه وكذلك الرقابة القضائية علـى            
  .الاختصاص الإداري ووسائلها وإجراءاتها ونتيجتها المتمثلة في تنفيذ الأحكام

  
  : الدراسة الثانية

  .ر الإداري في الفقه والنظامأركان القرا: عنوان الدراسة
  .خالد بن محمد بن عبدالعزيز اليوسف: الباحث

بحث تكميلي استكمالاً للحصول على درجة الماجـستير فـي     : الجهة والتاريخ 
 –المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية          (السياسة الشرعية   

  ).هـ١٤١٩ – ١٤١٨شعبة الأنظمة 
  :أهداف الدراسة

  . معرفة مفهوم القرار الإداري وتأصيله في اللغة والنظام– ١
  . التعرف على أركان القرار الإداري في الفقه– ٢
  . التعرف على أركان القرار الإداري في النظام– ٣
  . المقارنة بين الأركان في الفقه والنظام– ٤

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن: المنهج العلمي
  :جأهم النتائ

 القرار الإداري قد عرف في الإسلام منذ مئات السنين فما هو إلا تعرف              – ١
  .شرعي من قبل ولي الأمر أو نوابه

  . أركان القرار الإداري في الفقه منضبطة ومعلومة– ٢
 لكل ركن من أركان القرار الإداري شروط لصحته أبانها الإسلام لا على             – ٣

قواعد العامة للشريعة الإسلامية في القـرآن       وجه التخصيص وإنما ذلك معلوم من ال      



 

 )١٢(

  .والسنة
  :أوجه الاتفاق والاختلاف

وتتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة أن الباحث تطرق بشكل مختصر أشبه            
ما يكون بالإشارات إلى معنى الاختصاص كـركن مـن أركـان القـرار الإداري               

القرار الإداري والرقابة   وتختلف من هذه الدراسة بأنها تركز على الاختصاص في          .
  .القضائية

  :الدراسة الثالثة
  .القرار الإداري المعدوم: عنوان الدراسة

  .بدر بن عبداالله بن محمد المطرودي: الباحث
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية         : الجهة والتاريخ 

 ١٤٢٩ العالي للقضاء     المعهد – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        –الرياض  (
  ).هـ١٤٣٠ –

  : أهداف الدراسة
 معرفة حالات انعدام القرار الإداري وموقف الفقه الإسلامي من القـرار            – ١
  .المعدوم
  . معرفة معايير تمييز القرار الإداري المعدوم– ٢
  . معرفة آثار تمييز القرار الإداري المعدوم– ٣

لمضمون عـن طريـق الاسـتقراء       اتبع الباحث منهج تحليل ا    : المنهج العلمي 
  .والتحليل والاستنباط
  :أهم النتائج

  . معرفة الفرق بين القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المعدوم– ١
 تبين أن من أبرز حالات انعدام القـرار الإداري حالـة تخلـف ركـن                – ٢

  .الاختصاص من مصدر القرار الإداري
الإداري المعدوم معيار تخلف الأركـان       تبين أن من معايير تمييز القرار        – ٣

ويكون القرار باطلاً في حال تخلف شرط من شروط صحته ولكن أصـحاب هـذا               
المعيار اختلفوا في تحديد أركان القرار الإداري والتي يعتبر تخلف أحدها هو السبب             

  .في انعدام القرار الإداري
  :أوجه الاتفاق والاختلاف

الرسالة على تناول الاختصاص كـركن مـن        وتتفق الدراسة السابقة مع هذه      



 

 )١٣(

أركان القرار الإداري ينعدم القرار بتخلفه وتختلف عن هذه الرسالة فـي تركيزهـا              
على معايير وآثار انعدام القرار الإداري كمعيار اغتصاب السلطة وأثر تخلف ركن            
الاختصاص بينما في هذه الرسالة يركز الباحث على الاختصاص ومفهومه وأثـره            

يث السلامة والصحة وعيوبه التي تؤدي إلى الانعدام أو الـبطلان والرقابـة             من ح 
  .القضائية عليه

  
  : التعقيب على الدراسات السابقة 

بالرغم من أن الدراسات السابقة تناولت مفهوم الاختصاص والقرار الإداري ،           
إلا أنها لم تتطرق لمصادر الاختصاص الإداري وصوره وعيوبه الموجبـة لبـسط             

رقابة القضائية عليه وكذلك الرقابة القضائية على الاختصاص الإداري ووسـائلها           ال
  .وإجراءاتها ونتيجتها المتمثلة في تنفيذ الأحكام

ومما امتازت به هذه الدراسة أنها في النظام السعودي مع المقارنـة بالقـانون              
  المصري 



 

 )١٤(

 
אא 

אאאא 
 

ل لبيان ماهية القرار الإداري، حيث يتناول المعايير        يخصص الباحث هذا الفص   
  .التي تحدد مفهوم القرار الإداري وأقسامه

  .كما يتناول آراء الكتاب فيما هو ركن للقرار الإداري وما هو شرط له 
  .وأخيراً يعرض الباحث أركان القرار الإداري وشروط صحته وشروط نفاذه

فصل إلى ثلاثة مباحث على النحـو       وعلى ذلك سوف تقسم الدراسة في هذا ال       
  :التالي

  

  .ماهية القرار الإداري: المبحث الأول

  

  .أركان القرار الإداري: المبحث الثاني

  
.شروط القرار الإداري: المبحث الثالث 



 

 )١٥(

אא 

אאאא 
فهـي تـستطيع   : ن القرار الإداري هو أبرز مظهر يتجسد فيه سلطان الإدارة إ
ريقه وبإرادتها المنفردة أن تصدر أوامر ملزمـة للأفـراد بعمـل شـيء أو               عن ط 

  .بالامتناع عن عمل شيء فيلتزمون بالخضوع لهذه الأوامر طواعية أو كرهاً
  . )١(ولذا فإن القرار الإداري هو أهم مظهر لاتصال الإدارة بالأفراد

رار السعودي لتحديـد المقـصود بـالق      النظام   المصري و  النظامولم يتعرض   
الإداري، الأمر الذي دعا رجال الفقه والقضاء إلى الاضطلاع بهذه المهمـة وذلـك              
بمحاولة وضع تعريف للقرار الإداري، إلا أنهم لم يتفقوا على تعريـف واحـد، إذ               

الزاوية التي ينظر منها    تعددت التعاريف وأفرغت في عبارات مختلفة تبعاً لاختلاف         
  .)٢(لقرار الإداريكل منهم إلى ا

 على تعريـف    – آخذاً بالمعيار الشكلي     –وقد استقر القضاء الإداري المصري      
إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قـانوني          : بأنهالقرار الإداري   

   .)٣(اعث المصلحة العامةبيكون جائزاً وممكناً قانوناً وب
كلي وذلـك بأنـه     وقلنا أن القانون الإداري المصري أخذ بالاعتبار المعيار الش        

استند في تحديد نوع العمل والوظيفة إلى صفة الهيئة التي تباشرها، بينمـا المعيـار               
   .)٤( الموضوعي أو المادي هو الذي يبني التمييز على طبيعة العمل أو الوظيفة ذاتها

وللتوضيح أكثر فإن سبب تردد الفقه الحديث بين معياري الشكل والموضـوع         "
ميز به في أعمال الدولة بين القرارات أو الأوامر         ن عن معيار    هو الحاجة إلى البحث   

  . وبين سائر أعمال الدولة من تشريعية وقضائيةالإدارية
فالمعيار الشكلي يرجع في تحديد العمل إلى مركز القائم بـه والـسلطة التـي               

                                                 
م، ١٩٦٧الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،           :  الطماوي، سليمان محمد    )١(

   .٥٠٩ص
   .٥٠، ص السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق )٢(
:  ؛ والخولي، عمـر    ١٣م، ص ١٩٧٠،  ١القرار الإداري، دار الكتب، القاهرة، ط     :  حلمي، محمود   )٣(

تعريف القرار الإداري، ملتقى قضاء المظالم والتحكيم، معهد الإدارة العامة، الرياض، د ط، د ت،          
  .٧ص

   .٣ حافظ، القرار الإداري، مرجع سابق، ص )٤(



 

 )١٦(

  .أصدرته
والمعيار الموضوعي يرجع في تحديد العمل إلى طبيعته وجوهره وأنه يجـب            

  .)١(ه ف على طبيعة العمل أن نتناوله في ذاته وأن نفحص فحواللوقو
ن إرادتهـا   عبأنه إفصاح الإدارة    : ويتبين من التعريف السابق للقرار الإداري     

الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني يكون جائزاً وممكناً قانونـاً وبباعـث المـصلحة              
  .العامة
ة بالدولة وبالتالي لا يعد     ن القرار الإداري يجب أن يصدر بإرادة سلطة إداري        إ

العمل الصادر من سلطة عامة أخرى كالسلطة القضائية عملاً إدارياً وكذلك الأعمال            
  .القانونية التي تصدر عن الأفراد أو الجمعيات ذات النفع العام

وهذه النقطة بالذات مما يؤخذ على هذا التعريف، فهو أخرج الجمعيـات ذات             
  .نحتها سلطة البت والتقريرالنفع العام مع أن الأنظمة م

كما يتبين من التعريف المشار إليه بالإضافة إلى صدوره بإرادة سلطة إداريـة            
فلا يعتبر قراراً إدارياً القرار الصادر       بالدولة صدوره من مختص بإصدار القرارات     

من أحد موظفي الإدارة الذين ليس لهم سلطة إصدار القرارات، أو القرار الـصادر              
  .)٢(س موظفاً على الإطلاق لأن قراره في هذه الحال يكون معدومامن شخص لي

وهذا أيضاً مما يؤخذ على التعريف المشار إليه حيث أن من شروط التعريـف              
القرار من مختص بإصدار القرارات الإدارية شرط لصحة        وصدور  . أن يكون مانعاً  
  . داخلاً في ماهية القرار نفسه وأركانهالقرار وليس

 ـؤخذ على هذا التعريف بأنه غير جامع على أساس أنه يتحـدث             كما أنه ي   ن ع
كعدم رد الإدارة على طلب الاستقالة من       في حين أن القرار السلبي      ) إفصاح الإدارة (

موظف عام خلال فترة معينة يعتبر قراراً بقبول الاستقالة، فمثـل هـذه القـرارات               
ن إعلان رأيها صراحة     في معظم الأحيان من سكوت الإدارة وامتناعها ع        تستخلص

  . )٣(في ظروف معينة ومثل هذا القرار لا يمكن وصفه بأنه إفصاح عن الإرادة
قرار ديوان المظالم   "وهذا التعريف على ما يشوبه من انتقادات فإنه الذي تبناه           

                                                 
   .٥١ز في القانون الإداري، مرجع سابق، صالطماوي ، الوجي:  انظر )١(
أنور أحمد، القانون الإداري السعودي تنظـيم الإدارة العامـة ونـشاطها، معهـد              : رسلان:  انظر  )٢(

السناري ، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مرجـع          ؛  هـ١٤٠٨الإدارة، الرياض   
  .٥٤سابق، ص

   .٥٢دارية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، صالسناري، القرارات الإ:  انظر )٣(



 

 )١٧(

   .)١(هـ١٣٩٨ ق لعام ٢٣في القضية رقم 
ما يـصدر    أنهبينما نجد القضاء الإداري السعودي قد عرف القرار الإداري ب         

من سلطة إدارية أياً كان مضمونه أو محتواه سواء كان منشئاً لمراكز شخـصية أو               
  . )٢( ذاتية أم كان منشئاً لقواعد تنظيمية

وهذا التعريف في نظر الباحث فيه أخذ بالمعيار الـشكلي فقـط دون النظـر               
 مـا   للمعيار الموضوعي المتمثل في كون ما يصدر عن الإدارة عمل نظامي وهـذا            

القرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من        يقودنا إلى التعريف المختار وهو بأن     
  .)٣(الإدارة بإرادتها المنفردة

 كالقرار المستخلص من    السلبيةجامع للقرار بصيغته الإيجابية أو      فهذا التعريف   
  .ن إعلان رأيها صراحةعسكوت الإدارة وامتناعها 

  .ن القرار الإداري الأساسية في ماهيتهكما أنه مانع لدخول غير أركا
دار القرارات الإدارية ولو كانت     وأخيراً يدخل فيه كل سلطة لها الحق في إص        

جمعيات نفع عام أو سلطة قضائية فيكون هذا التعريف جامعاً مانعاً محدداً لكل مـا               
  .يعنيه مصطلح القرار الإداري من معنى

  : أقسام القرار الإداري
اً لها ومنها تكـوين القـرارات،       قعددة يقسم القرار الإداري طب    هناك معايير مت  

  .رقابة القضاء عليهاوشكلها، ومداها وعموميتها، و
القرارات الإدارية من حيث التكوين تنقسم إلى قـرارات بـسيطة وقـرارات                   

مندمجة فهناك قرارات مستقلة لوحدها كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص وهناك            
ندمجة في عملية واحدة نظامية تتم على مراحل كالقرارات المندمجـة         قرارات عدة م  

في عمليات المسابقات الوظيفية مثل أن يصدر قرار بعدم الـسماح لأحـد الأفـراد               
  .)٤(سابقة على إحدى الوظائفمبالاشتراك في 

القرارات الإدارية من حيث مداها وعموميتها تنقسم إلـى قـرارات تنظيميـة             

                                                 
  .٦٢٧هـ، ص١٣٩٩ – ١٣٩٧ ديوان المظالم، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية، الرياض ،  )١(
   .٥٦٢ ديوان المظالم، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية، مرجع سابق، ص )٢(
؛ ١٦٠هــ ، ص   ١٤١٠،  ١ر القلـم، دبـي ، ط      مبادئ القانون الإداري، دا   :  الحلو، ماجد راغب    )٣(

، ١٩٨٨القضاء الإداري، المكتب العربـي للطباعـة، مـصر، د ط،            : عبدالوهاب، محمد رفعت  
  .٤١٦ص

  .٣٦٤الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص:  انظر )٤(



 

 )١٨(

  .ردية تخاطب أشخاصاً بعينهم ولا تضع قواعد عامة وقرارات ف) لوائح(
 التنظيميةأما القرارات التنظيمية فهي في حقيقتها تشريع ثانوي بالنسبة للسلطة           

حيث أنه يصدر من الإدارة بحسب ما يقتضيه من سير عـادي لـلإدارة كـاللوائح                
  .التنفيذية أو ما تتطلبه ظروف استثنائية كلوائح الضرورة

دارية من حيث شكلها تنقسم إلى قـرارات صـريحة وقـرارات            القرارات الإ 
ضمنية وقرارات سلبية وإيجابية فالصريح هو الذي يعبر عنه صراحة أما الـضمني             
فيستفاد من سلوك الإدارة مثل عدم الرد على التظلم خلال مدة معينة يعتبـر قـراراً         

فـردة لـلإدارة    ضمنياً بالرفض والقرار الإيجابي يعني الإفصاح عـن الإرادة المن         
ن اتخاذ قرار يتعـين عليهـا       صراحة أو ضمنياً أما السلبي فمعناه امتناع الإدارة ع        

  اتخاذه القـرارات الإداريـة مـن حيـث رقابـة القـضاء عليهـا تنقـسم إلـى                   
قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء، وقرارات لا تخضع لرقابة القـضاء           : قسمين

  .)١(ل الحكومةوهي التي تسمى أعمال السيادة أو أعما

                                                 
   .١١رباط، د ط، دت صتعليل القرارات الإدارية، دار نشر المعرفة، ال: نكاوي، سعيد:  انظر )١(



 

 )١٩(

אא 

אאאא  
يحاول بعض الكتاب في مجال الأنظمة تحديد أركان القرار الإداري في ضوء            
تحديد أركان التصرفات القانونية فيحصرون هذه الأركـان فـي الإرادة والمحـل             

  .والسبب
قرارات  ويعارض البعض الآخر في ذلك ويرون أن ركن الانعقاد الوحيد في ال           

الإدارية يكمن في التعبير أي إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة أما مـا عـدا              
ذلك مما يجري به تعريف القرار الإداري فإنه لا يتصل بغير شروط صـحة هـذه                

  .)١(القرارات
  :ومعظم المتقدمين من شراح الأنظمة يرون أن أركان القرار الإداري خمسة

  .الاختصاص: الركن الأول
  .الشكل: ركن الثانيال

  .المحل: الركن الثالث
  .السبب: الركن الرابع
  .)٢(الغاية: الركن الخامس

وبعضهم يضيف الإجراءات وهي الخطوات التي يجب أن يمر بهـا القـرار             
 )ركـن الإجـراءات   (وبعضهم يخالف في هذا الركن الأخير        )٣(الإداري قبل اتخاذه  

ركـن الإرادة هـو     "عد  من  دارة ومنهم   ويضع بدلاً منه ركن الإفصاح عن إرادة الإ       
  .)٤(شروطفالوحيد وما عداه 

انهار أو تخلف اختـل البنيـان وتهـدم         إذا  والباحث يرى أن الركن هو الذي       
  .)٥(والقرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة

                                                 
   .١٤ حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق، ص )١(
  .١٩٣ الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص )٢(
؛  ٦٢رقابة القضاء على قـرارات الإدارة، دار النهـضة، القـاهرة، ص           :  الدغيثر، فهد بن محمد     )٣(

  .٧٦ق، صقرارات الإدارية، مرجع سابكنعان، اتخاذ ال
  .٣٥، ص٢٠٠٣، ٢الدعاوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط:  جمال الدين، سامي )٤(
نفاذ القرارات الإدارية والطعن فيها في الفقه والنظام، الرياض،         : السعدان، عبداالله بن حمد   :  انظر  )٥(

  .      هـ١٤١٧ستير، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة ماج



 

 )٢٠(

  :فتكون أركان القرار الإداري هي
  .ة مصدره القرارالجهة الإداري: الركن الأول
  .العمل النظامي القانوني: الركن الثاني
  .الإرادة المنفردة: الركن الثالث

ولعل ما يرجح هذا الرأي عدة أسباب منها أن مـا عـده أصـحاب الأقـوال                 
الأخرى من أن الشكل والاختصاص والغاية والسبب والمحل أركان للقرار الإداري           

لزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودهـا         يرد عليه أنها شروط لا تزيد على أنه ي        
وجود ولا عدم لذاتها وقد أشار لذلك الدكتور سليمان الطماوي مثلما سـيأتينا عنـد               

  .حديثه عن السبب كركن للقرار الإداري
فالشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات للقرار وليست القـرار نفـسه ولا            

  .إيجاب المنظم لهما يكون هذا المظهر أو الإجراءات واجبة إلا ب
كما أن الاختصاص يقوم به المنظم مراعياً المسؤوليات والتشعبات الوظيفيـة،           

  .فالمنظم يقوم باشتراطه نظراً لاتساع الأجهزة الإدارية فقط
لماذا يتخذ القرار الإداري أي بعد      : كما أن الغاية هي في الأصل جواب للسؤال       

  .لهركناً فضلاً عن أن تكون فيه  داخلة ظهور القرار تتحقق الغاية منه وليست هي
أما السبب فهو مبرر إصدار القرار الإداري وهو مثل الغاية في عدم صلاحيته             

  .لان يكون ركناً في القرار الإداري
  إلا أن الغاية لاحقة للقـرار الإداري والـسبب سـابق عليـه فمـثلاً سـبب                 

       على طلبه هو تقديم الموظـف       القرار الصادر بإحالة أحد الموظفين إلى التقاعد بناء 
  .لطلب الإحالة إلى التقاعد

وقد عد الدكتور سليمان محمد الطماوي السبب ركناً للقرار الإداري لكنه عنـد             
فعمل الـسبب يمكـن   : الحديث عن هذا الركن أشار إلى ما يوحي بخلاف ذلك بقوله    

 يـستلزم   تشبيهه بإشارة المرور لا يمكن السير دون مراعاتها ولكـن وجودهـا لا            
   .)١(المرور

وللتوضيح أكثر فإن القرار الإداري الصادر بتوقيع عقوبة على موظـف هـو             
  .بسبب مخالفة ارتكبها والغاية منه ردعه عن معاودة ارتكاب السبب 

أما محل القرار الإداري فهو موضوع القرار وما يترتب عليه من آثار ولـيس     

                                                 
   .٥١٧ الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص )١(



 

 )٢١(

لمؤثّر، فالقرار الإداري الـذي يـصدر       ماهيته هو، فالأثر لا يمكن أن يكون ركناً ل        
ل موظف محله هو قطع العلاقة بين الإدارة والموظف، ولا أحد يقول بأن قطع              صبف

  .العلاقة تلك ركن من أركان القرار الإداري إذ هي أثر من آثاره 
عليه يتضح لنا أن أركان القرار الإداري التي يلزم من وجودها وجود القـرار              

  :مها انعدام القرار الإداري بناء على تعريفهالإداري ويلزم من عد
  .ة القرارالجهة الإدارية مصدر: الركن الأول
  .العمل النظامي القانوني: الركن الثاني
  .الإرادة المنفردة: الركن الثالث

  :الجهة الإدارية مصدرة القرار: الركن الأول
بإرادتهـا  قلنا أن القرار الإداري هو العمل النظـامي الـصادر مـن الإدارة              

  .المنفردة
فالقاعدة أن القرار الإداري من امتيازات الإدارة وتعبر به عن إرادتها المنفـردة             

، ويتعلق بمسألة أو رابطـة      اًسلطة إدارية بصفتها شخصاً معنوياً عاماً إقليمياً أو مرفقي        
  .عامة أو بحق عام

 ـ      حول فإذا لم يكن كذلك ودار القرار      ن علاقـات   رابطة من الروابط التي تنشأ ع
الأفراد أو الهيئات الخاصة خرج بهذا الوصف عن عداد القرارات الإدارية وانحسرت            

  .عنه صفة القرار الإداري
كالنزاع الذي حدث بين شركة تأمين وأحد عملائها وعند الاحتكام إلى الوزارة            
التي يعتقد أنها صاحبة ولاية أصدرت قراراً بعدم الاختصاص، وعند الطعن بالإلغاء            

إنه من الأمور المسلم بها     : "... لى ذلك القرار جاء في حكم ديوان المظالم ما نصه         ع
أن مجرد صدور القرار أو الإجراء من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحـوال،                
وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمـام ديـوان المظـالم             

لخصومة الناشئة عنه وإنما يلـزم حتـى        ، والفصل في ا   هويقتضي من الديوان نظر   
يتحقق إسباغ صفة القرار الإداري عليه أن يكون إدارياً بحسب موضوعه وفحـواه،             
كأن يتعلق بمسألة أو رابطة عامة أو بحق عام، فإذا لم يكن كذلك ودار القرار حول                

الخاصـة ببعـضهم     رابطة من الروابط التي تنشأ عن علاقات الأفراد أو الهيئـات          
ض خرج بهذا الوصف عن عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره وانحـسرت             البع

عنه صفة القرار الإداري وبالتالي تنحسر عن المنازعة الناشئة بشأنه ولاية القضاء            
  ."الإداري



 

 )٢٢(

وفي حكم آخر أثير نزاع مشابه بين شركة للتراكتـورات والمعـدات الثقيلـة              
د الأفراد اشترى مـن تلـك الـشركة         وإحدى الوزارات وتتلخص القضية في أن أح      

بالآجل، ولكنه لم يحترم التزاماته وإزاء الطعن على قرار الوزارة لعدم اختصاصها            
   .)١(صدر حكم مماثل للحكم سالف الذكر مستخدماً ذات العبارات

  :  العمل النظامي القانوني: الركن الثاني
متلاقية مع إرادة أخـرى     إفصاح الإدارة ابتداء عن إرادتها المنفردة أو ال       "وهو  

  .)٢("بالأساليب التي نظمها القانون بقصد ترتيب آثار قانونية معينة
وبهذا يخرج من نطاق القرار الإداري الأعمال المادية والأعمال التي لا يترتب عليها             

  . )٣(أي أثر مثل الأعمال التحضيرية أو التمهيدية أو تشكيل لجنة لدراسة موضوع ما
ية تتميز بوقوعها أو وقوع إجراء مثبت لها دون أن يقصد بـه             فالأعمال الماد 

  .)٤(تحقيق آثار قانونية بخلاف القرار الإداري
ومن أمثلة الأعمال المادية الأعمال الفنية التي يقوم بهـا رجـال الإدارة مـن               
تصميمات ورسوم وكذلك حوادث مركبات الإدارة فالمنطق يملي بأن هذه الأعمـال            

  .يةليست قرارات إدار
  :  الإرادة المنفردة: الركن الثالث

قلنا أن الركن الأول للقرار الإداري أن يصدر عن جهة إدارية وأن يكون مـا               
صدر عمل نظامي قانوني وهو ما يمثل الركن الثاني من أركـان القـرار الإداري               

لتي الإرادة المنفردة لإخراج العقود ا    بوبقي الركن الثالث وهو الإرادة المنفردة، وقلنا        
تكون بناء على اتفاق بين جهة الإدارة وأحد الأفراد أو إحدى الـشركات أو جهـة                

 فإن ما يميز القرار الإداري في طابعه الإنفرادي هو إجراء العمل            ،)٥(إدارية أخرى 
  .)٦(النظامي من هيئة إدارية تتولاه إرادة واحدة لهذه الهيئة

                                                 
هـ، والحكم رقـم    ١٤٠٥ق لعام   /٤٨٨/١هـ في القضية رقم     ١٤٠٧ لعام   ٣/ت/١٤١ الحكم رقم     )١(

ا الدغيثر، فهد   مهـ،  أورده  ١٤٠٧ق لعام   /١٢٤٧/١هـ في القضية رقم     ١٤٠٨ لعام   ٣/ت/١٢٧
   .٦٥ضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، صرقابة الق: بن محمد

القـانون الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، د ط، د ت،              :  الحلو، ماجد راغب    )٢(
   .٤٩٧ص

   .٣٠ انظر عطية، الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري وعيوبه، مرجع سابق، ص )٣(
  .٦٩رات الإدارة، مرجع سابق، ص انظر الدغيثر، رقابة القضاء على قرا )٤(
   .       ٦حافظ، القرار الإداري، مرجع سابق، ص:  انظر )٥(
   .١٧م، ص١٩٩٥مفهوم القرار الإداري، مجلة إدارة، الجزائر، :  عبدالمجيد، جبار )٦(



 

 )٢٣(

אא 

אאאא 
الجهـة الإداريـة والإرادة     : رنا إلى أن أركان القرار الإداري هي      سبق أن أش  

قرار وإذا انعدم أحد هذه الأركان انهدم بنيان ال        ،المنفردة لهذه الجهة والعمل النظامي    
 العـدم   ا الوجود ومن عـدمه    اوذكرنا بأن الأركان هي ما يلزم من وجوده       الإداري،  

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عـدم         وأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم          ،لذاته
  .لذاته

وقد ذكر هذا المعنى الدكتور سليمان الطماوي عن الشرط في معرض حديثـه             
 عن السبب كركن من أركان القـرار الإداري مـشبهاً الـسبب             –)١(مر سابقاً  كما   –

بإشارة المرور لا يمكن السير دون مراعاتها ولكن وجودهـا لا يـستلزم ضـرورة              
  .ينه هو الشرطالمرور فهذا ع

 هـو مـا سـبب        وعليه فإن عدم تفريق شراح الأنظمة بين الركن والـشرط         
 في تحديد ما هو ركن للقرار الإداري وما هو شرط لصحته فإن الشرط إذا               الإشكال

انتفى فالقرار موجود لكنه معيب ثم إن شروط صحة القـرار الإداري غيـر تلـك                
لتقسيم تتضح لنا معـالم القـرار الإداري        الشروط الواجبة لنفاذه ، وبهذا التفريق وا      

فيسهل تصور القرار الإداري الذي يؤدي إلى       ) أركانه، شروط صحته، شروط نفاذه    (
  .فهمه

وسنتناول بالدراسة شروط صحة القرار الإداري وشروط نفاذه فـي مطلبـين            
  :هما

  

  .شروط صحة القرار الإداري: المطلب الأول
  

  . الإداريشروط نفاذ القرار: المطلب الثاني

                                                 
  .من هذا البحث٢٠ص:  انظر  )١(



 

 )٢٤(

אא 

אאאאF١E 
: يمكن حصر شروط صـحة القـرار الإداري فـي خمـسة شـروط هـي               

  . الغاية و، والمحل، والسبب،الإجراءاتوالشكل  و،الاختصاص
  :وسنتناول هذه الشروط بالبيان والإيضاح فيما يأتي

  : الاختصاص: الشرط الأول 
والقاعـدة أن   يد الذي يتعلق بالنظام العـام       لوحشرط الاختصاص هو الشرط ا    

 .)٢(تحديد الجهة المختصة باتخاذ القرار يتولاها المنظم وذلك بتوزيع الاختصاصات         
فهو لمصلحة الإدارة حتى يـستطيع      مصلحة الإدارة ولمصلحة الأفراد     وهذا الشرط ل  

 رجل الإدارة أن يتفرغ لإجادة نوع من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه ومـع             
وهـو  ارة إنجاز أعمالها بـسهولة وسلاسـة        وتستطيع الإد مرور الزمن تسهل عليه     

لمصلحة الأفراد المنتفعين بسهولة توجيههم في أقسام الإدارة المتعددة التي تتعقد كل            
  .)٣(يوم، وأيضاً يفيد شرط الاختصاص في تحديد المسئولية

فـأدى إلـى   فالحاصل أن الاختصاص شرط استلزمه اتساع النـشاط الإداري         
تقسيمه واعتبار أن القرار الصادر من جهة مما يدخل في ولاية جهة أخرى يعتبـر               

  .)٥( وسيأتي تفصيل ذلك،)٤(قراراً إدارياً لكنه معيب بعدم الاختصاص
  : الشكل والإجراءات: الشرط الثاني

إن القرار الإداري يجب أن يتجسد في مظهر خـارجي، والأصـل أن جهـة               
بشكل معين لهذا المظهر ما لم يأمرها المنظم باتباع شكل معـين            غير مقيدة    الإدارة

  .)٦(في إصدار قراراتها وفي هذه الحال تلتزم الإدارة باتباع هذا الشكل
    تخذ فيها القرار، سواء كانت هذه الـصورة        والمقصود بالشكل الصورة التي ي

                                                 
وذلك في كتابـة    ) لإداريشروط صحة القرار ا   ( أطلق عليها الدكتور محمد حلمي هذا المصطلح          )١(

   .٥٦القرار الإداري، مرجع سابق، ص
  .٢٩١الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص:  انظر )٢(
  .٥١٩الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص:  انظر )٣(
   .٥٧ حلمي، القرار الإداري ، مرجع سابق، ص )٤(
  .من هذا البحثدها  وما بع٣٨ص:  انظر )٥(
  .٥١٩ الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص )٦(



 

 )٢٥(

  .)١(كتابية أو شفوية، صريحة أو ضمنية
اري إلا إذا كان الشكل أو الإجراء الذي أخلت به          لقرار الإد اولا يترتب بطلان    

الإدارة جوهرياً أما إذا لم يكن جوهرياً فإنه ليس من السائغ الحكم ببطلان القرار في               
تلك الحالة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالمصلحة العامة التي قام عليها شرط الشكل              

 كي تتفادى إلغاء قراراتها     أو الإجراء وذلك في حال تمسك الإدارة بها بدرجة كبيرة         
 ومعيار التمييـز بـين أن       )٢(طء العمل الإداري  وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ب       

إذا "يكون الشكل أو الإجراء جوهرياً أو أن يكون الشكل أو الإجراء ثانوياً هو أنـه                
نص النظام على وجود شكل أو إجراء معين وقرر البطلان عند مخالفته فـإن هـذا                

  . هذا الإجراء يكون جوهرياًالشكل أو
  :لف على ثلاثة أقوالأما إذا لم ينص النظام فقد اختُ

إن كان الإجراء أو الشكل مقرراً لصالح الإفراد فهـو جـوهري            : القول الأول 
  .ة الإدارة فهو ثانويجهوإن كان مقرراً لصالح 

بـاً  إن كان الإغفال والإسقاط للشكل أو الإجراء كليـاً كـان عي           : القول الثاني 
جزئياً أو كـان خطـأ فـي        جوهرياً وإن كان الإغفال والإسقاط للشكل أو الإجراء         

  .تطبيقهما كان عيباً ثانوياً
أن ما يعتبر هو جسامة المخالفة للشكل أو الإجراء فـإن كانـت             : القول الثالث 

المخالفة لهما جسيمة كان عيباً جوهرياً وإن كانت المخالفة غير جسيمة اعتبر عيبـاً              
  .)٣("اًثانوي

وإذا علمنا أن الحكمة من اشتراط مثل هذه الشكليات والإجراءات هي تحقيـق             
حسن سير المرافق العامة وتحقيق السلامة في أعمال الإدارة وحماية حقوق الأفراد            

 ـوحرياتهم، فإن هذه الاعتبارات يجـب أيـضاً أن لا ت           رق الإدارة بـالإجراءات    غ
قرار إداري نتيجة لبيروقراطية ناتجة عـن       والشكليات فتتضاعف العقبات عند اتخاذ      

  .)٤(سلسلة من الإجراءات والشكليات
ويجب على متخذ القرار الإداري عدم الخلط بين الإجـراء والـشكل للقـرار              
الإداري كشرط يترتب على عدم الالتزام به عدم صحة القـرار وبـين الخطـوات               

                                                 
  .٧٨ كنعان، اتخاذ القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٥٠، مرجع سابق، ص للقرارات الإدارية الطماوي، النظرية العامة )٢(
   .١٣٧رجع سابق، ص السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، م )٣(
   .١٢٢، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، مرجع سابق، صة حماد )٤(



 

 )٢٦(

 علاقة لها بصحة القرار بل      المكتبية التي يمر بها القرار الإداري، فهذه الخطوات لا        
  . )١(هي تنظيم مكتبي داخلي وتجاوزه لا يؤثر في مشروعية القرار وصحته

وقد أدركت الكثير من الدول الغربية أهمية تأثير الإفراط فـي مراعـاة هـذا               
شرط الشكل والإجراءات على ترشيد البيروقراطية الإداريـة فـي اتخـاذ            (الشرط  

 وضع أنظمة موحدة لأشـكال القـرارات الإداريـة          القرارات الإدارية فعملت على   
   .)٢( وإجراءاتها

بقي أن نشير إلى أن هناك من يفرق بين مصطلح الشكل ومصطلح الإجـراء              
، فعيب الشكل يتعلق بالشكل الذي يجب أن يصدر فيه القرار كتسبيب            للقرار الإداري 

على اتخـاذ القـرار     القرار الإداري أما عيب الإجراء فهو يتعلق بالشكليات السابقة          
   . )٣("كالمواجهة وحقوق الدفاع وأخذ رأي لجنة ما

  : السبب: الشرط الثالث
القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره فالجهة الإدارية لا تملك كمبدأ             

 سلطتها مقيدة بضرورة وجود     نعام حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية ولك       
لا يكون القرار صحيحاً إلا إذا كان له سبب يبـرر           سبب أو مبرر لإصدار القرار و     

  .)٤(إصداره ويتفق مع النظام
وسبب القرار هو الحالة النظامية أو الواقعية التي توجد لـدى متخـذ القـرار               

  ..فتحركه أو تلزمه باتخاذه 
هـذا  المتضمن معاقبة موظف تأديبياً هو ما يقـوم بـه           فسبب القرار الإداري    

  .)٥(ية كمخالفته أو إخلاله بواجبات وظيفتهالموظف من وقائع نظام
 لمصدر القرار الإداري بأنه يـستطيع أن        تفلولا ما قام من وقائع نظامية أوح      

  .)٦(يتدخل أو يتخذ قراراً ما، لما اتخذ هذا القرار الإداري
الإدارة فالسبب وإن كان شرطاً أساسياً لصحة القرار الإداري إلا أنه لا يلـزم              

 القرار وذلك اعتماداً على أن لكـل قـرار إداري سـببه              إصدار الإفصاح عنه حال  
                                                 

  .٣١ عطية، الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص )١(
  .٨٠ كنعان، اتخاذ القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص )٢(
لـس الدولـة،    بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مج        :  عبدالبر، عبدالفتاح عبدالعليم    )٣(

   .٩٣م، ص١٩٩٥مصر، مجلة العلوم الإدارية، السنة السابعة والثلاثون، العدد الثاني، 
  .٣٢عطية، الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري وعيوبه، مرجع سابق، ص:  انظر )٤(
   .٧٩ كنعان، اتخاذ القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص )٥(
  .٥١٦ون الإداري، مرجع سابق، ص الطماوي، الوجيز في القان )٦(



 

 )٢٧(

المشروع باستثناء ثبوت العكس بأن يثبت أنه بدون سبب، وباستثناء حالـة أخـرى              
وثبوت العكس المشار إليه    . وهي أن يستلزم النظام صراحة أو ضمناً تسبيب القرار        

 سبب صحيح هو    فعبء إثبات عدم وجود    – في الجملة    –هو من مسؤولية من يدعيه      
  .)١(من مسؤولياته

 ولابد في السبب أن يكون مستمراً حتى صدور القرار، فتقديم الموظف طلبـاً             
لإحالته إلى التقاعد المبكر سبب كاف لإحالته إلى التقاعد لكن لو قام بـسحب طلبـه         

الإداري بإحالته للتقاعد فإن هذا القـرار الإداري لا يكـون           هذا قبل صدور القرار     
فلابد أن يكـون الـسبب قائمـاً        و صدر بإحالة هذا الموظف للتقاعد        فيما ل  صحيحاً

  .وموجوداً حتى تاريخ إصدار القرار الإداري
ولا يكفي لصحة السبب في القرار الإداري أن يكون قائمـاً وموجـوداً حتـى               

  .صدوره، بل يتعين أن يكون هذا السبب مشروعاً بمعنى مطابقته للنظام
أن يكون السبب محدداً في وقائع ولا يكـون عامـاً أو            كما يجب إضافة لذلك     

مبهماً بحيث يكون التكييف النظامي للأسباب مؤدياً للنتيجة التي يهدف لهـا القـرار              
  .الإداري 

وإذا كان القرار الإداري قائماً على عدة أسباب وتم استبعاد أي سـبب فيـه لا     
لما كان السبب الآخر يـؤدي      يبطل القرار الإداري ولا يجعله غير قائم على سببه طا         

  .)٢(إلى النتيجة ذاتها
والتأكيد على شرط السبب في القرارات الإدارية فيه نظر إلى جهة المـصلحة             

 وأن أي قرار إداري له مرجع وسبب مشروع لإصداره مما           مالعامة للأفراد وحرياته  
  .)٣(يكفل الحرية للأفراد الملتزمون هم بدورهم بالنظام العام وحسن الآداب

  : المحل: الشرط الرابع  
إن مادة القرار الإداري أو موضوع القرار الإداري هو الأثر المراد تحقيقه من             
إصدار القرار الإداري إذ هو المركز النظامي الذي تتجـه إرادة مـصدر القـرار               
الإداري إلى إحداثه حالاً ومباشرة ولا يتصور وجود قرار إداري بـدون موضـوع              

                                                 
  .١٩١ السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص )١(
  .٣٣٨ خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص )٢(
م، ١٩٦٧قـاهرة،   الوجيز في الإدارة العامـة، دار الفكـر العربـي، ال          :  الطماوي، سليمان محمد    )٣(

  .٥١٧ص



 

 )٢٨(

  .)١(ضوع مشروعاً ومتفقاً مع النظاموأن يكون هذا المو
والقرار الإداري يجب أن يكون مصحوباً بقصد إحداث أثر نظامي معين وبهذا            

 أي مركـز أو أثـر نظـامي         ئيتميز القرار الإداري عن العمل المادي الذي لا ينش        
كتقييد المواليد أو الوفيات في الدفاتر المخصصة لذلك لأن الجهة الإدارية لا تقـصد              

  .)٢(مال إلا تنظيم سير العمل لا ترتيب آثار نظاميةعمثل هذه الأاء من ور
فمحل القرار الإداري هو الأثر النظامي الذي يترتب على هذا القرار فـالقرار             

 العلاقة بين الإدارة والموظف ،      إنهاءالإداري الذي يصدر بفصل موظف محله هو        
الفة الأنظمـة محلـه مغـادرة       والقرار الإداري الصادر بإبعاد أجنبي عن البلاد لمخ       

الشخص المبعد للبلاد، وهكذا لكل قرار إداري محل هو الأثر النظامي الذي يترتـب       
  .عليه والذي تريده الجهة الإدارية التي أصدرته من إصداره

فالقرار الإداري  ،  )٣( اً وممكناً وحالاً  زجائمحل القرار الإداري    يجب أن يكون    و
الات التي يجيزها النظام أو بحرمانه من إجازته        الصادر بفصل موظف في غير الح     

العادية يعتبر معيباً في محله لأن النظام لا يجيز الفصل في غير الحالات المنصوص           
  .عليها، كما أنه لا يجيز الحرمان من الإجازة كجزاء تأديبي

ك إذا كان هذا المحل غير ممكـن        كما لا يكون محل القرار الإداري جائزاً وذل       
ية العملية حتى لا يسبب استحالة تنفيذ القرار الإداري كإصدار قرار بإلزام             الناح من

 ـ               ن موظف بعمل أربع وعشرين ساعة في اليوم في عمل يستلزم القيام به كثيـراً م
  .)٤(الجهد ويستلزم قسطاً من الراحة

ومثال آخر لكون المحل غير ممكن من الناحية العملية كتعيين شخص متوفى في             
  .لا يكون محل القرار جائزاً حيث أن الأثر القانوني غير ممكن تحقيقهوظيفة عامة ف

ومحل القرار يستقى من منطوقه، حيث تنصب رقابـة القـضاء علـى هـذا               
المنطوق لمعرفة مدى مشروعية القرار الإداري في محله وهذا المنطوق من جانب            

   .)٥(ا الباطنةالجهة الإدارية هو المعول عليه، وليس للقاضي أن يبحث عن إرادته

                                                 
   .٣١ عطية، الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري وعيوبه، مرجع سابق، ص )١(
   .٩١ عبدالبر، بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص )٢(
   .٥٢٠ الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص )٣(
   .٨١خاذ القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص كنعان، ات )٤(
   .٩١ عبدالبر، بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص )٥(



 

 )٢٩(

אא 

אאאא 
بعد أن تكلم الباحث عن مفهوم القرار الإداري وأركانه وشروط صحته 

الاختصاص والشكل، والمحل، والسبب، والغاية فإنه سيتطرق في هذا : الخمسة
  .ارالمطلب لشروط نفاذ القرار الإداري الذي هو النتيجة الحتمية لصدور هذا القر

  : ويمكن حصر شروط نفاذ القرار الإداري في ثلاثة شروط هي
  .شهر القرار الإداري، الإعلان، العلم اليقيني

  :الإيضاح فيما يأتيووسيتناول الباحث هذه الشروط بالبيان 
  :الإداري القرار شهر: الأول الشرط

 ةمادي كمرحلة الإداري القرار بها يمر مرحلة آخر هو الإداري القرار شهر
 القرار بهذا المخاطبين إعلان ذلك أن الهدف منه ،للتنفيذ متجه وهو محسوسة
 تنفذ لا ولكنها صدورها بمجرد الإدارة حق في تنفذ الإدارية القرارات؛ لأن وأحكامه

 لكي وذلك، )١(نظاماً المقررة الطرق بإحدى بها علموا إذا إلا الأفراد مواجهة في
 القرارات تلك كانت إذا بالإلغاء فيها الطعن عوايستطي ها حتىمن بينة على يكونوا
   .)٢(حقهم في وجائرة معيبة

 أما للأفراد الموجهة الإدارية للقرارات بالنسبة الإعلان هو الشهر في والأصل
   .)٣(التنظيمية للقرارات فهو النشر

 اليقيني العلم وهي ثالثة وسيلة لهما يضاف الإداري القرار شهر وسيلتا وهما
  :الآتي بالتفصيل لها نتطرق

  :النشر: أولاً
 الإدارة إتباعالوسيلة الأساسية للعلم بالنسبة للقرارات التنظيمية ويقصد به  وهو
 للناس إعلاناً يعتبر وهو القرارات بهذه الجمهور علم تضمن معينة لشكليات
  .منه بينة على يكونوا حتى الإداري القرار بمحتويات

                                                 
 .٥٦٢ ص ابق، س الإدارية، مرجع العامة للقراراتةيالطماوي، النظر   )١(
 .٢٨٠ ص رجع سابق،المملكة العربية السعودية ، م الإدارية في القرارات السناري،   )٢(
، ديـوان   القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر        :  السيد عبدالعزيز الجوهري،  )٣(

  العامـة للقـرارات    ةيالطماوي، النظر ؛ و ١٥ ص   ،م١٩٩٥المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،      
 ؛ ٥٦٢ ابق، ص سالإدارية، مرجع



 

 )٣٠(

 العربية المملكة في الجنسية نظام من) ٢٥ (المادة نص ذلك أمثلة ومن
 أو سحبها أو الجنسية بمنح الخاصة والقرارات المراسيم بنشر الذي ألزم السعودية
 الجريدة في بنشرها إلا والقرارات المراسيم تلك تنفذ لا حيث، استردادها أو إسقاطها
  .)١(الرسمية
 يحدد لم إذا ماأ بها الأخذ فيجب للنشر معينة طريقة على النظام نص وإذا
 للإعلان معدة نشرة أو جريدة في النشر يكون أن فيجب للنشر معينة طريقة النظام
   .)٢(بذلك صتتخ جهة أو شخص ومن

 أن الإداري بالقرار العلم نقل في لدوره مؤدياً يكون لكي النشر في ويشترط
 العلم فيكون ،إجمال وبدون واضح بشكل وفحواه القرار مضمون عن يكشف

النظام و المصري النظام في به يؤخذ ما وهذا للجهالة نافياً علماً القرار ونمضمب
   .)٣(النشر في العامة للقواعد اًتطبيق كونه أيضاً السعودي

 يرد لكن المخاطبين علم على قرنية يعتبر شروطه وباكتمال ذاته بحد والنشر
ن هذا القبيل ، ومالدولة خارج بالنشر الشهر وقت به المخاطب كون حال ذلك على

 رفصب طالب المذكور المتعاقد إن (من المظالم ديوانما ورد في أحد قرارات 
 تتم لم الاستحقاقات هذه وإن، م١٩٧١ عام في العراق إلى عودته قبل استحقاقاته
 مجلس قرار صدر وقد، ذلك بعد تهاوف ثم العراق إلى وعودته مرضه بسبب تسويتها
 الجريدة في ونشر العامة الخزانة اتجاه بالحق ةالمطالب بسقوط ٩٦٨ رقم الوزراء
 أن حيث ومن، ووفاته العراق إلى عودته بعد هـ٢٢/١٠/١٣٩٢ في الرسمية
 في النشر ويتم السعودية العربية المملكة داخل تنشر الوزارية والقرارات الأنظمة
 في المملكة خارج هو نلم يتسنى لا وهذا بها الكافة علم ليتحقق الرسمية الجريدة
 داخل الصادرة والقرارات بالنظم والإلمام الاطلاع عليه يتعذر حيث أخرى دولة

 قبل هـ١٣٩١ عام المملكة غادر قد المتوفى -المتعاقد أن حيث ومن، المملكة
 مثابةب يعتبر المملكة خارج ورثته تواجد فإن وبالتالي الوزراء مجلس قرار صدور
 بحقوق المطالبة في تأخرهم ويبرر القرار بهذا مهملع عدم يسوغ مقبول عذر

                                                 
 .٢٨٧ص ،  المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق فيالقرارات الإداريةالسناري،    )١(
الطماوي، النظرية العامة   : ، أورده م١٤/١/١٩٤٨حكم مجلس الدولة المصري الصادر في       : انظر   )٢(

 .٥٦٢صللقرارات الإدارية، مرجع سابق، 
 .٢٨٩ص ،  في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابقالقرارات الإداريةالسناري،    )٣(



 

 )٣١(

  .)١()مورثهم
  :الإعلان: ثانياً
 إلى تؤدي التي به العلم وسيلة هو التنظيمي الإداري القرار نشر كان إذا
 يقوم الشأن ذوي إلى الفردي الإداري القرار إعلان فإن، الأفراد مواجهة في سريانه
 علم إلى الإداري القرار مضمون الإدارة بها تنقل التي الطريقة فهو، الدور بنفس
  .)٢(المخاطبين من معينين أفراد أو فرد

 الإعلان من النهائي الهدف لأن -مثلاً   كالنشر - )٣(معيناً شكلاً يتطلب لا وهو
 عن طريق مراسل   ذلك يكون وقد به المخاطب علم إلى القرار مضمون توصيل هو
 أو الإداري رالقـرا  أسـاس  المخاطب تسليم أو آخر مختص موظف طريق عن أو

  .)٤(الإدارة على الإعلان إثبات عبء ويقع بعلمه رضأو تدوين مح منه صورة
 من الثالثة المادة نص الإعلان أسلوب لتنظيم السعودي النظام في الأمثلة ومن

 صاحب إلى والإعلانات الإنذارات غيتبل أن على تنص التي والمباني الطرق نظام
 طريق عن أو الدائرة مراسل بواسطة يكون أن يجوزو مقامه يقوم من أو الملك
 بإلصاق تقوم أن البلدية فعلى وإلا، وجد إن أخيراً المعروف بعنوانه المسجل البريد

 البلدة من الظاهرة الأمكنة في أو للمنذر المملوك المكان في ظاهر بشكل الصورة
  .)٥(المحلية الصحف في ذلك عن ويعلن

  :اليقيني العلم: ثالثاً
 والإعلان والنشر به اليقيني العلم تحقيق هي الإداري القرار شهر من الغاية

 ثالثة كوسيلة اًدرافإ اليقيني العلم ووسيلة العلم هذا تحقيق الأساسي مقصدها وسائل
 ما تحقق لأنها، )٦(كفايتها القضاء يقرر التي والأدلة القرائن طريق عن العلم هي

  .ومحتوياته القرار ضمونبم القاطع العلم من والإعلان النشر يحققه
 أن يجب الإداري القرار إشهار وسائل من كوسيلة اليقيني بالعلم يعتد ولكي

                                                 
ديوان المظالم، مجموعة المبادئ الشرعية     : انظرهـ،  ١٤٠٠ لعام   ١/٧٩قرار ديوان المظالم رقم       )١(

   .١٧٩والنظامية، مرجع سابق، ص
 .  ٢٥٨ في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص الإداريةخليفة، القرارات   )٢(
 .٢٩٠ص ، رجع سابق في المملكة العربية السعودية ، مالقرارات الإداريةالسناري،    )٣(
 .  ٢٥٨ في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص الإداريةخليفة، القرارات   )٤(
 .٢٩٢ص ،  في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابقالقرارات الإداريةالسناري،    )٥(
 .  ٢٦٠ في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص الإداريةخليفة، القرارات   )٦(



 

 )٣٢(

  -:)١(شروط ثلاثة فيه تتوافر

 .افتراضياً ولا ظنياً لا حقيقياً علماً يكون أن )١

تمكن صاحب الشأن على  التي القرار عناصر جميع العلم هذا يشمل أن )٢
 .فيه الطعن أو قبوله حيث منرار أساسها من تحديد موقفه حيال الق

 بدء حساب منه يمكن معين ميعاد في الحقيقي العلم هذا حدوث يثبت أن )٣
 .الطعن مدة سريان

 في أما المصري الدولة مجلس أحكام من الكثير في الشروط هذه وردت وقد
 رقم الوزراء مجلس قرار من الثالثة للمادة طبقاً الأصل فإن السعودية العربية المملكة
 أمام والإجراءات المرافعات بقواعد والخاص هـ١٦/١١/١٤٠٩ وتاريخ ١٩٠
 بنشره أو، به الشأن صاحب بإبلاغ الإداري بالقرار العلم يتحقق أن المظالم ديوان
 قد نلك والإعلان النشر وسيلة على نص فقد. الإبلاغ تعذر إذا الرسمية الجريدة في
بعض  في الإداري القرار إشهار وسائل من كوسيلة اليقيني بالعلم المظالم ديوان أخذ

 تاريخ من تحسب.. مدة فإن وبالتالي: (مانصه  فيهجاء الذي حكمهأحكامه ومنها 
  ).)٢(ذلك تفيد وسيلة بأي العلم هذا ويتحقق.. اليقيني علمه
  -:رجعي رثبأ القرار يكون لا أن: الثاني الشرط

، مباشر بأثر سريانها هو الإدارية القرارات لكافة بالنسبة المطبقة العامة القاعدة
 ثبتت التي المكتسبة بالحقوق المساس يجوز لا حيث، للماضي نفاذها يرد لا بحيث
ذلك أن  ،إهدارها الماضي إلى تنفيذه رد شان من والتي، القرار صدور قبل للأفراد
  .)٣(الرجعي الأثريتضمن  بقانون إلا بها المساس يجوز لا الحقوق هذه

 قانونية بمراكز مساس من فيه لما إضافة الإدارية القرارات رجعية أن كما
  .المعاملات استقرار تهديد أيضاً شأنه من مستقرة
 يعد فإنه للماضي آثاره انسحاب على إداري قرار نص إذا ذلك على وترتيباً 
  .الإلغاء متعين باطل قرار بمثابة

  :)٤(شرطان يتوافر أن يجب رجعية هناك تكون يولك

                                                 
 .٢٩٣ص ،  في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابقالقرارات الإداريةالسناري،    )١(
 ١٤٠٧ق لعـام  ٣١/ ١٥٤في القضية رقـم     ١٤٠٩م  ٧٣/ت/١٨١ حكم ديوان المظالم رقم      :انظر   )٢(

 .١٤٨ص مرجع سابق، ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، الدغيثر: أورده
 .  ٢٤٦ في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صة الإداريخليفة، القرارات   )٣(
 .٢٩٧ص ،  في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابقالقرارات الإداريةالسناري،    )٤(



 

 )٣٣(

 في، عناصره تكاملت قد) شخصي أو (ذاتي قانوني مركز ثمة يكون نأ: الأول
 الأوضاع تغيرت ما إذا به المساس عدم يجب وبالتالي، معين قانوني وضع ظل

  .ذلك بعد القانونية
 التي الشخصية المراكز بتلك المساس الرجعية شأن من يكون أن: والثاني

  .نافذاً القرار صيرورة قبل عناصرها تكاملت
 قانونياً مركزاً مس إذا بأثر رجعي يكون الإداري القرار أن سبق مما حويتض

 هنشر قبل أي. الكافة مواجهة في نافذاً القرار صيرورة قبل عناصره تكاملت قد ذاتياً
 قبل عناصره تكاملت الذي، القانوني المركز ذلك مس إذا أولى باب ومن إعلانه أو

 القانونية المراكز تعتبر بحيث الفاصل الحد هو الإداري القرار نفاذ فتاريخ، صدوره
سها ذلك القرار، أما المراكز القانونية مه محصنة من أن يقبل تكاملت التي الذاتية

 في يقال ولا عليها يسري القرار فإن، القرار نفاذ الذاتية التي لم تكن قد تكاملت قبل
 الإداري القرار مسي أنعبرة في ذلك بأنه صدر بأثر رجعي وال الأخيرة الحالة هذه

 المترتبة الآثار القرار مس إذا أما، عليها المترتبة الآثار أو الذاتية القانونية المراكز
 لأن وذلك، بالرجعية الحالة هذه في يوصف لا فإنه العامة النظامية المراكز على
 كل في والتعديل للتغيير قابلة تكون العامة التنظيمية المراكز على المترتبة الآثار
 .وقت

 القرار في ينص بأن -صريحة تكون كما الإداري القرار في والرجعية
 أيضاً تكون قد فإنها - نفاذه تاريخ على سابق تاريخ من يسري أن على صراحة
 وتكاملت نشأت ذاتية قانونية مراكز تعديل أو تنظيم القرار يتناول بأن وذلك ضمنية

 مستترة تكون الأخيرة الحالة في فالرجعية، نافذاً القرار صيرورة قبل عناصرها
 .)١(ليمالع الواقع في الغالبة الحالة هي وهذه

 رجعية عدم بقاعدة السعودية العربية المملكة في المظالم ديوان قضى وقد
 ومن ذلك لائحية قرارات أو فردية القرارات تلك كانت سواء الإدارية القرارات

 بأثر الإداري القرار يطبق أن الأصل كان لما إنه(قراره الذي ورد به ما نصه 
 برجعية يقضي خاص نص ثمة وليس، خاص بنص إلا رجعية دون مباشر فوري
 الأجر يستحق بعمله بالقيام المتظلم تكليفه فإن إليه المشار الداخلية وزير نائب قرار

 بهذا المطالبة في حقه يسقط ولم فعلاً بالعمل قام أنه طالما إليه المشار الإضافي

                                                 
 .٢٩٨ص ، المرجع السابق   )١(



 

 )٣٤(

  )١(.)مسقط سبب أيب الأجر
 فيه ويدخل عام بوجه النظام أن الأصل (أن الذي نص على هراقر كذلكو
 هو وهذا سلطانه تحت تتم التي والمراكز الوقائع بحكم العامة التنظيمية القرارات
 التي والمراكز الوقائع على مباشر بأثر الجديد النظام فيسري الزمني تطبيقه مجال
 نفاذه قبل تتم أو تقع التي النظامية الوقائع على رجعي بأثر يسري ولا، نفاذه بعد تتم
    )٢().الرجعي الأثر يقرر صريح بنص إلا

  -:الإدارية للقرارات الرجعية عدم مبدأ على ترد التي الاستثناءات
 أن يجد القضاء لأحكام المتتبع لكن رجعيتها عدم الإدارية القرارات في الأصل

 من الاستثناء سبيل على الرجعية عدم قاعدة عن القضاء فيها خرج حالات هناك
  : ومنها ما يأتيالعامة القاعدة

 :العمل بالأثر الرجعي للقرارات الإدارية نظراً لطبيعتها -١
 أو ومصححة مفسرة قرارات تكون ما غالباً وهي الكاشفة القرارات وهذه

 مجملاً وتفصل تبين أو حاصل ماهو تؤكد إما بطبيعتها القرارات هذه فكل،مؤكدة
 أو تثبيته هو الإداري للقرار جديداً أثراً منتجة كاشفة صارت وبطبيعتها بيانه يلزم

 .)٣(معين وجه على فهمه أو تصحيحه
 :إعمال الأثر الرجعي للقرارات الإدارية تنفيذاً لنص نظامي  -٢

 أن للمنظم يجوز وبمقتضاها. العمل في تطبيقاً وأكثرها الحالات أقدم هي وهذه
 هذا يكون وقد. رجعي بأثر قرارات تصدر أن، نظام في صريح بنص ارةالإد يخول

 قرارات تضمين الإدارة تخويل على صراحة النظام في فينص، صريحاً التفويض
 عن منعوا الذين الموظفين كإعادة، النظام يحدده معين تاريخ حتى رجعياً أثراً معينة

 معين نوع سحب أو، بالحر قيام منذ وضعهم تصحيح مع، الحرب بسبب وظائفهم
  .الخ...الماضي في معين تاريخ من اءابتد القرارات من

                                                 
/ ٢٦٤هـ في القضية رقم     ١/٤/١٣٩٧ قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رقم         راجع   )١(

 ، مرجع سـابق،   مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية     ديوان المظالم،   : انظر  ،هـ١٣٩٧ق لعام   
 .٢٦٧ص 

هـ في القضية رقم    ١٤٠١ لعام   ١٣/٨٦ قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رقم         راجع   )٢(
، مرجـع   مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية     ديوان المظالم،   : انظرهـ،  ١٣٩٩ق لعام   /١٤٩/١
 .١٤٩ صسابق،

 في المملكة العربيـة     القرارات الإدارية السناري،  ؛  ١٠حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق، ص        )٣(
 .٣٠٩ص ، السعودية ، مرجع سابق



 

 )٣٥(

 بل، السابقة الحالة في كما ومباشراً صريحاً الرجعية على النص يكون لا وقد
 النظر إعادة سلطة الإدارة يخول قانون من صدر لو كما، الاختصاص طبيعة تمليه
 .)١(معين تاريخ من اءابتد معينة سلطة من الصادرة القرارات جميع في

 :العمل بالأثر الرجعي للقرارات الإدارية تنفيذاً لحكم الإلغاء -٣
 ذلك ومقتض، يكن لم كأن اعتباره ما إداري قرار بإلغاء الحكم على يترتب

 من عليه أنبنى ما كل زوال وكذا، الملغى القرار رتبها التي القانونية الآثار كل زوال
 .إليه مستندة صدرت التي الإدارية القرارات في مثلتت والتي أخرى نظامية أعمال

 تصدر أن عليها فإن ما إداري لقرار الإلغاء حكم بتنفيذ الإدارة تقوم ولكي
 من كان ما إلى الحال لإعادة وذلك رجعياً أثراً بالضرورة متضمنة إدارية قرارات
 القرارات تلك وتعتبر الملغى الإداري القرار يصدر لم لو عليه يكون أن الواجب
 .)٢(الإدارية القرارات رجعية بعدم تقضي التي العامة القاعدة من استثناءاً الرجعية
 :العمل بالأثر الرجعي للقرارات الإدارية حال سحبها -٤

 أو نفسها الإدارية السلطة من تلقائي رفصت نتيجة هو الإداري القرار سحب
 ويترتب أصدرته التي السلطة من إداري بقرار ويتم، الشأن ذوي من تظلم على بناءاً
 الساحب الإداري القرار فيكون رهوصد تاريخ من الإداري القرار إعدام ذلك على
  .)٣(القديم المسحوب القرار على رجعي أثر ذا جديداً

  .السعودية العربية المملكة في الإدارية القرارات سحب أمثلة ومن
 أي رجعي بأثر إعدام هعلي يترتب الإداري القرار سحب أن منها يتبين والتي

 صدوره تاريخ من المسحوب القرار الساحب القرار نص حيث، يكن لم كأن اعتباره
  :يلي كما رجعي أثر له يكون الساحبأي أن القرار 
 وتاريخ) ٧١ (رقم السعودية العربية المملكة في المدنية الخدمة مجلس قرار

 تم أنه في القرار اهذ بشأنه الصادر الموضوع وقائع وتتخلص، هـ١٦/٩/١٣٩٨
 الموظف أن ذلك بعد تبين ثم (...) وظيفة على) ٣٢ (المرتبة في موظف ينيتع

 بقراره المدينة الخدمة مجلس فقرر، تعيينه عند النظامية سنال تجاوز قد المذكور
 مبالغ من له صرف ما واحتساب، باطلاً واعتباره التعيين قرار سحب، إليه المشار
 السحب قرار وبين العمل واستلام التعيين قرار صدور ينماب الفترة في ماليه

                                                 
 .٥١٩الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص   )١(
 .٣٠٧ص ، ة ، مرجع سابق في المملكة العربية السعوديالقرارات الإداريةالسناري،    )٢(
 .٦٤٤الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص   )٣(



 

 )٣٦(

  .)١(عمل من به قام مانظير  مكافأة باعتبارها
  :العمل بالأثر الرجعي للقرار الإداري إذا كان في ذلك مصلحة لمرفق عام -٥

، فيتم إعمال القرار بها العمل تعطيل عدم على المنظم وحرص لأهميتها وذلك
 قبل لعمله مباشرته فإن عام مرفق في للعمل موظف رشيحت عند فمثلاً ،بأثر رجعي

 مهامه ومباشرة بعمله فيبدأ العام للمرفق مصلحة هفي بتعيينه إداري قرار صدور
 بين المدة على رجعي بأثر القرار هذا يكون بتعيينه الإداري القرار صدور وعند

  .)٢(امةالع للمصلحة استثناءاً بتعيينه إداري قرار وصدور لعمله مباشرته
  :موقوفاً الإداري القرار يكون لا أن:الثالث الشرط

 استمرت وإذا تنفيذه وقف الإدارية الجهة لزم موقوفاً الإداري القرار كان فإذا
 كونه على علاوة بالتعويض لها ملزماً ذلك كان الإداري القرار تنفيذ في الإدارة
  .)٣(للمعاقبة موجب الإداري القرار أوقف من على أفتيات

 القرار هذا تنفيذ وقف معين إداري قرار تنفيذ بوقف حكم صدور على ويترتب
 القرار بإلغاء الموضوع في فصل فإذا الإلغاء دعوي موضوع في الفصل لحين مؤقتاً

  .يكن لم كأن التنفيذ وقف قرار أصبح الطعم موضوع الإداري
 ن فإنهالطع موضوع الإداري القرار إلغاء بعدم الموضوع في فصل إذا أما
  .قراراها تنفيذ الحال هذه في للإدارة يجوز

 العربية بالمملكة الوزراء مجلس قرار من السابعة المادة أوضحت ولقد
 المرافعات بقواعد والخاص هـ١٦/١١/١٤٠٩ وتاريخ ١٩٠ رقم السعودية

 على معلق وجوده وقتي حكم التنفيذ بوقف الحكم أن المظالم ديوان أمام والإجراءات
 أن المختصة للدائرة يجوز... " أنه على نصت حيث الدعوى موضوع يف الحكم
 عند عاجلة بصفة وقتي أو تحفظي بإجراء تأمر أن أو القرار تنفيذ بوقف تأمر

 إذا إليها إحالته أو العاجل الطلب تقديم من ساعة وعشرين أربع خلال الاقتضاء
  .)٤("عوىالد أصل في تفصل حتى وذلك تداركها يتعذر آثار ترتب قدرت

ذ تنفي بوقف الحكم بأن السعودية العربية المملكة في المظالم ديوان قضى كذلك

                                                 
 ـ١٣٩٩( مجلس الخدمة المدنية بالمملكة العربية الـسعودية الجـزء الأول            قرارات   )١(  :أورده) هـ

 .٣١٣ص، مرجع سابق،  القرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية ،السناري
 .٣١٥ص ، رجع السابقالم   )٢(
 .٣٤٦جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص   )٣(
 .٣٥٣ص ،  في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابقالقرارات الإداريةالسناري،    )٤(



 

 )٣٧(

 استقر قد" بأنه قضى حيث أحكامه من العديد في وذلك مؤقت حكم الإداري القرار
 وبذلك إبطاله سلطة من مشتقة القرار تنفيذ وقف سلطة أن على الإداري القضاء
 الأوراق من الظاهر بحسب له تبين إذا إلا دارياًإ قراراً يوقف ألا القضاء على وجب
 تنفيذ على يترتب بأن الاستعجال قيام الأول ركنين على يقوم تنفيذال وقف طلب أن

 و الإدارة من واضح تجن على منطوياً يكون حيث أو تداركها يتعذر نتائج القرار
  .)١("القرار بإبطال يقضىالمطالب مؤقتاً حتى  حماية يستلزم افتئات

                                                 
 .٣٥٤ص ،  في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابقالقرارات الإداريةأورده السناري،    )١(



 

 )٣٨(

אא 
אאאאא 

 
في الفصل الثاني استعرض الباحث مفهوم القرار الإداري وأركانه وشروطه،          
ومن خلال ذلك تبينت أهمية شرط الاختصاص لصحة القرار الإداري، وأنه الشرط            

  .الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام
الاختـصاص فـي القـرار      وسيعرض الباحث في هذا الفصل الثالث لمفهوم        

الإداري وبيان ماهيته ومصادره وحدوده وتوضيح العيب الذي يلحق القرار الإداري           
  .بفقده

وعلى ذلك سوف تقسم الدراسة في هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحـو              
  :التالي

  

  .مفهوم الاختصاص في القرار الإداري: المبحث الأول

  .لقرار الإداريمصادر الاختصاص في ا: المبحث الثاني

  .حدود الاختصاص في القرار الإداري: المبحث الثالث

.عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري: المبحث الرابع 



 

 )٣٩(

אא 

אאאאא 
تحديد الاختصاص هو نتيجة لمبدأ فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية          

  . السلطة الواحدةقاطك توزيع وتحديد الاختصاصات في نوالتنفيذية ، بل يستتبع ذل
ولكي يكون القرار إدارياً فلابد أن يكون قد صدر في حدود الاختصاص لأحد             

  .منسوبي سلطة إدارية
صلاحية رجل الإدارة للقيام بمـا      : "وعلى هذا يمكن تعريف الاختصاص بأنه     

وخروج التي يبينها القانون،    عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية         
رجل الإدارة عن الدائرة التي يحددها له اختـصاصه بعناصـره المتقدمـة يبطـل               

  .)١ (..."عمله
 إلى أن تحديد الاختصاص يتفق ومصلحة المواطنين بل          الباحث راوسبق أن أش  

ومصلحة الإدارة ذاتها، وأنه يمكن جهة الإدارة والشخص المختص من إتقان عملـه             
ارسته كما يؤدي في الوقت نفسه إلى إنجاز العمل بسرعة ويتحسن به عمل             لكثرة مم 

هو السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع       "المرافق العامة وعلى هذا فالاختصاص      
  .)٢(" في إصدار قراره من الناحية النوعية والزمنية والمكانية القراربها متخذ

د التي تحدد الأشـخاص أو      عوتكون قواعد الاختصاص بصفة عامة هي القوا      
الهيئات التي تملك إبرام التصرفات العامة أو بمعنى آخر هي القواعد التـي تحـدد               

  .الأشخاص أو الهيئات القادرة نظاماً على مباشرة أعمال إدارية معينة
وهناك شبه كبير بين قواعد الاختصاص في القانون العام وبين قواعد الأهليـة             

اس أنهما يهدفان لبيان أن يكون هناك شخص ذا صـفة           في القانون الخاص على أس    
ولكن في واقع الأمر توجـد عـدة اختلافـات بـين            " .في القيام بعمل نظامي معين    

  : النظامين تتمثل فيما يلي

إن الغاية من تحديد قواعد الاختصاص هي المصلحة العامة في حين            )١(
  . أن قواعد الأهلية يراعى في تحديدها أصلاً مصلحة الفرد 

                                                 
   .٥٢٠وجيز في القانون الإداري، مرج سابق، ص الطماوي، ال )١(
القـانون الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، د ط، د ت،              :  الحلو، ماجد راغب    )٢(

   .٥١٨ص



 

 )٤٠(

 ليه بطلان مطلق، أمـا قواعـد الأهليـة        عدم الاختصاص يترتب    ع )٢(
 .فيترتب عليها بطلان مطلق أو نسبي حسب الأحوال

عدم الأهلية سببه عجز في الملكات الفكرية وعلى العكس من ذلـك             )٣(
  .)١("عدم الاختصاص حيث أن سببه هو التخصص وتقسيم العمل

  :لاختصاص فيكون كالتاليوهناك من يرى تقسيماً لهذه الفروق بين الأهلية وا
عدم الأهلية يهدف إلى حماية مصلحة القاصر الخاصة :  من حيث الغاية – ١

ويندر أن تهدف إلى غير ذلك، بينما تحديد الاختصاص يهدف إلى تحقيق المصلحة 
  .العامة بما في ذلك حماية الأفراد من التعسف في استعمال السلطة

العقلي للقاصر، بينما عدم الاختصاص  عدم الأهلية يرد إلى عدم النضج – ٢
يستند إلى ضرورة تقسيم العمل بين الهيئات الإدارية وتحقيق التخصص في العمل 
وبناء على ذلك فإن عدم الأهلية يكون بطبيعته عاماً، أما عدم الاختصاص فيكون 
خاصاً ، عديم الأهلية لا يخوله القانون القيام بأي عمل قانوني، أما غير المختص 
فإن عدم اختصاصه يكون في مواجهة بعض الأعمال فقط مع اختصاصه بأعمال 

  .أخرى
 الأهلية في القانون الخاص هي القاعدة العامة وعدم الأهلية هو الاستثناء – ٣

أما في القانون العام فإن الأمر على خلاف ذلك؛ لأن الاختصاص لا ينعقد لسلطة إلا 
ر أن تمنح سلطة إدارية نفسها بنفسها بموجب القانون وفي حدوده، إذ لا يتصو

  .اختصاصات جديدة
 إذا صدر عمل عن ناقص الأهلية فإن بطلان ذلك العمل يكون نسبياً، – ٤

ويترتب على ذلك أن ناقص الأهلية دون غيره له إجازة ذلك العمل أو التمسك 
 أما البطلان الذي يصيب العمل الإداري الصادر عن سلطة غير مختصة... ببطلانه

  .)٢(فإن لكل ذي مصلحة حق التمسك به
وهناك أيضاً من لا يفرق بين الاختصاص والولاية فيجعل شرط الاختصاص 
متخلفاً متى ما اغتصب من لا ولاية له سلطة إدارية بإصدار القرار أو أن يصدر 

ية في إصداره متجاوزاً حدودها الزمنية أو المكانية أو القرار عن صاحب ولا
  .)٣(الموضوعية

                                                 
   .١٠٤ السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق،  ص )١(
   .٢٢٩دارة، مرجع سابق، ص الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإ )٢(
   .٤٩ خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص )٣(



 

 )٤١(

ل عتمثل في جتبينما نجد من يفرق بين الولاية والاختصاص من وجهة نظر 
الولاية في دائرة أكبر من دائرة الاختصاص، فالولاية عنده صدور القرار الإداري 

القرار، أما الاختصاص أن يصدر القرار من جهة إدارية صاحبة ولاية في إصدار 
ة الولاية وفي حدود الإداري من عضو إداري مختص داخل تلك الجهة صاحب

اختصاصه الزماني والمكاني، وهذا الرأي يجعل الولاية ركناً من أركان القرار 
  .)١(الإداري أما الاختصاص فهو شرط من شروط صحته

وهذا الأخير وهو جعل الاختصاص شرطاً من شروط صحة القرار الإداري 
دد الاختصاص هو ما اعتبره الباحث في بحثه، والمرجع في التفصيلات التي تح

وتوزع جزئياته هو السلطة التنظيمية، فإن السلطة الإدارية تقوم على أساس 
موضوعي يعتبر الوظيفة العامة هي الخلية الأولى لكل جهاز إداري وهو الأساس 
الذي ينبني عليه اعتبار الموظف العام يتولى حزمة معينة مما هو واجب عليه 

 يتصل بالصالح العام ولذلك تعرّف ومسؤول عنه تجاه هدف أو جانب من هدف
العمل المسند إلى أحد الموظفين العموميين ليؤديه ويتكون من : "الوظيفة العامة بأنها

  .)٢("مجموعة من الواجبات والاختصاصات والمسؤوليات والسلطات
والقاعدة كما قلنا أن المنظم هو من يحدد الاختصاص وعلى من يصدر القرار 

  .ود الاختصاص كما حددها المنظم تماماًي أن يلتزم حدرادالإ
وفي الغالب أن ينص المنظم صراحة على الفرد الذي يملك ممارسة 

 ينظم بعض صلاحيات الاختصاص ولا يحدد الاختصاص في إدارة ما، ولكنه أحياناً
فرداً موظفاً بعينه بل يوكل ذلك إلى إدارة معينة فيكون الاختصاص للموظف والفرد 

  .)٣(ات وظيفته مع ذلك الاختصاصفق واجبتالذي ت
 ٧الصادر في في حكمها من هذا القبيل ما قضت به محكمة القضاء الإداري و

 لسنة ٤٩ومن حيث أن نصوص القانون رقم : "م حيث تقول١٩٥٠فبراير سنة 
م قد خلت من النص على اختصاص موظف بالذات دون سواه بإصدار ١٩٤٠

ي يجيز فيها إبعادهم، ولما كانت إدارة قرارات إبعاد الأجانب في الأحوال الت
هي الإدارة المختصة بالإشراف على كافة شئون الأجانب من والجنسية الجوازات 

                                                 
   .١١٨ حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق، ص )١(
  .١٧٩ جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص )٢(
   .٢٨٠ابق، صالطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع س:  انظر )٣(
  



 

 )٤٢(

 عليه الأول بوصفه إقامة وسفر وإبعاد ومراقبة، فإن القرار الصادر من المدعى
 الطلب الذي تقدم به بشأن تسوية رئيس قلم مراقبة الأجانب بإبعاد المدعي إثر رفض

  .)١("هذا القرار صادر من موظف مختص بإصداره. إقامته

                                                 
، أورده الطمـاوي، النظريـة العامـة للقـرارات       ٣٢٨ مجموعة أحكام المجلس السنة الرابعة ص       )١(

   .٢٨١الإدارية، مرجع سابق، ص



 

 )٤٣(

אא 

אאאאא 
  

 إن المنظم هو من يضع قواعد الاختصاصات لموظفي الإدارة وهو سبق القول
 يأخذ في الاعتبار تلك المشرعالمرجع لتحديد تلك الاختصاصات ، وذلك أن 

ا ذلك العمل أو التصرف الإداري وهي تلك الموضوعات التي سيتوجه له
  الخ ...الموضوعات العامة كحماية الصحة العامة ، تعيين الموظفين

فهو يضع تلك القواعد المحددة للاختصاصات والتي بدورها تحدد الموظف 
المختص أو الموظفين الإداريين المختصين الذين يملكون صلاحية التعبير عن إرادة 

  .ات العامة آنفة الذكرالإدارة في الموضوع
وهذه القواعد قد لا تحدد من هو مختص مباشرة بل تقتصر على كيفية اختيار 
المختص ولذلك قد يملك صلاحية التعبير عن إرادة الإدارة موظف أو شخص أو 
جهة إدارية منفردة وقد يشترك في هذه الصلاحية أفراد أو جهات تشترك أو تنفرد 

ويسمى الاختصاص المشترك ومن ناحية أخرى قد يتحدد بإصدار القرارات الإدارية 
بتلك القواعد على سبيل التخيير بأن تقوم الجهة الإدارية المختصة بتفويض هذا 

  .الاختصاص أو جانب منه لجهة أخرى غيرها
وأخيراً تعنى هذه القواعد التي يصدرها المنظم لتحديد الاختصاص تعنى 

داري والذين تتوجه لهم آثاره المتمثلة بحقوق بتحديد المخاطبين بأحكام القرار الإ
  .والتزامات مترتبة عليه

وعليه فإن المصدر العاضد للجهات الإدارية المختلفة بكل موظفيها هو تلك 
القواعد المحددة للاختصاص والتي بموجبها تمارس الجهات الإدارية أعمالها 

  .)١(نتجة لآثارها النظاميةمبصورة سليمة نظاماً 
لا مشاحة في أنه يتعين : "ك تقول محكمة القضاء الإداري المصري أنه وفي ذل

على جهة الإدارة عندما تمارس اختصاصاتها في إصدار القرارات الإدارية أن 
 القواعد والإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الموضوعة في هذا يتراع

صاص القواعد المحددة قانوناً، الشأن، فإذا ما خالفت الإدارة في ممارستها لذلك الاخت

                                                 
   . ١٩٠جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص:  انظر )١(



 

 )٤٤(

فإن قرارها يكون معيباً حقيقاً بالإلغاء فالقاعدة أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار 
الإداري سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع هو من عمل المشرع ومن 
ثم وجب أن يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع كما يجب من الناحية 

  .)١(ى أن يصدر القرار في حدود الاختصاص المخول للجهة المذكورةالأخر
والموظف أو الجهة الإدارية لا يخلو من حالين فهو إما أن يكون مستنداً في 
ممارسة صلاحياته إلى القواعد النظامية التي هي المرجع في تحديد الشخص أو 

  .الجهة التي تمارس الاختصاص وهو ما يسمى الاختصاص المباشر
أو يكون الموظف أو الجهة الإدارية مستندة إلى تفويض من الذي يملك 
صلاحية الاختصاص أو حلول أو إنابة وفقاً للقواعد النظامية أيضاً وهو ما يطلق 
عليه الاختصاص غير المباشر فالاختصاص المباشر هو الأصل ومصدره لدى 

توبان وهما الموظف العام في جمهورية مصر ثلاثة مصادر مباشرة إثنان مك
الدستور فالقوانين واللوائح وثالث متفرع من هذين المصدرين وهو المبادئ العامة 

  .، وما يضعه القضاء الإداري خلال أحكامه من قواعد تحدد الاختصاص)٢(للقانون
  :  الدستور– ١

وهو المصدر العام لقواعد تحديد الاختصاصات وبيان ما يدخل منها في مجال 
الإدارية وحدود تلك الاختصاصات وتطبيقاً لذلك فقد أعطى اختصاصات السلطة 

لرئيس الجمهورية اختصاصاً بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وكذا لوائح الضبط، 
إضافة لاختصاصه بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة، 

  .)٣(١٩٧١م  من مواد الدستور المصري الصادر عا١٤٦ إلى ١٤٤بموجب المواد 
  :  القوانين واللوائح – ٢
  :  القوانين –أ 

يستمد الموظف اختصاصه بإصدار القرار من القانون الذي يحدد جهة إصدار 
  .القرار وضوابط إصداره

فلا يكفي أن يصدر القرار من الجهة التي حددها المقنن بل يجب من ناحية 
  .الجهةأخرى أن يصدر القرار في حدود الاختصاص المخول لتلك 

                                                 
 المجموعة   ق، ٢٥ لسنة   ٥٦٨م قضية   ٢١/١١/١٩٧٢ حكم محكمة القضاء الإداري المصري في         )١(

   .١٩١، أورده جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص٢٥ ص٢٧السنة 
   . ٥٤خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص:  انظر  )٢(
   .٥٥المرجع السابق، ص  )٣(



 

 )٤٥(

 من قانون ٢٦وتأكيداً لدور القوانين في تحديد الاختصاصات فقد أعطت المادة 
 للمحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ١٩٧٩ لسنة ٤٣الإدارة المحلية رقم 

  .حماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري
يتخذ في نطاق دائرة اختصاصه وبموجب هذا النص أصبح بوسع المحافظ أن 

  .الإقليمي كافة القرارات الإدارية التي من شأنها الحفاظ على الملكية العامة
  : اللوائح –ب 

رأينا أن الاختصاص قد يستمد من القانون، إلا أن هذا لا يمنع من أن تكون 
اللائحة باعتبارها تشريعاً فرعياً هي الأخرى مصدر لممارسة الموظف اختصاصه 

صدار القرارات الإدارية، كما هو الحال بالنسبة للوائح الضبط أو اللوائح التنظيمية بإ
التي تصدر عن رئيس الجمهورية وتمنح سلطة إصدار بعض القرارات لإحدى 

  .السلطات الإدارية، أو لعدد محدود من كبار الموظفين
  : المبادئ العامة للقانون– ٣

 في إكمال روح التشريع، ويكمن دورهاالمبادئ العامة للقانون هي تعبير عن 
النقص التشريعي من خلال كشف القاضي عنها، ووفقاً لتلك الوظيفة للمبادئ العامة 

  .للقانون فإن لها دوراً كبيراً في منح الاختصاصات 
ومن أمثلة الاختصاصات التي تستند إلى المبادئ العامة للقانون ما يسمى 

بموجبها يكون لمن يملك سلطة إصدار قرار ما بقاعدة توازي الاختصاصات، والتي 
  .حق إلغائه أو سحبه أو تعديله

من حيث إن نصوص : "فقد قضت محكمة القضاء الإداري المصري بأنه
 قد خلت من النص على اختصاص موظف بالذات دون ١٩٤٠ لسنة ٤٩القانون رقم 

عادهم، ولما كانت سواه بإصدار قرارات إبعاد الأجانب في الأحوال التي يجيز فيها إب
إدارة الجوازات والجنسية هي الإدارة المختصة بالإشراف على كافة شئون الأجانب 
من إقامة وسفر وإبعاد ومراقبة فإن القرار الصادر من المدعى عليه الأول بصفته 
رئيس قلم مراقبة الأجانب بإبعاد المدعي إثر رفض الطلب الذي تقدم به بشأن تسوية 

  .)١(ار صادر من موظف مختص بإصدارهإقامته هذا القر
ووفقاً للمبادئ القانونية العامة المحددة للاختصاصات، فإنه إذا أسند القانون 
اختصاص إصدار قرار ما إلى وزارة أو مصلحة معينة، دون أن يحدد الشخص 

                                                 
: ورده أ ٩٩ ص ٧عـة المجلـس س     مجمو ٧/١٢/١٩٥٢ حكم محكمة القـضاء الإداري بتـاريخ          )١(

   .١٠٦، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، صالسناري



 

 )٤٦(

المختص بإصداره داخلها، انعقد اختصاص إصدار القرار للوزير أو رئيس 
  .)١(يمليه المنطق وطبائع الأمورالمصلحة، وذلك حسبما 

فتتمثل فيما . )٢( المملكة العربية السعوديةأما مصادر الاختصاص المباشر في 
  :يلي

والوزراء  مجلس الوزراء رئيسومنه يستمد . )٣( نظام مجلس الوزراء– ١
  .اختصاصاتهم

  : من نظام مجلس الوزراء على أنه ) ١٩(فمثلاً تنص المادة 
 في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مع مراعاة ما ورد"

مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية 
  .  ويشرف على تنفيذهاةوالدفاعية وجميع الشؤون العامة للدول

  .وينظر في قرارات مجلس الشورى
دارية في سائر الوزارات وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإ

  ".والأجهزة الحكومية
  :من نظام مجلس الوزراء على الآتي) ١٠(وكذلك تنص المادة 

 ويمارس يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته"
  ".أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى

  :  الأنظمة– ٢
  .)٤(المدنية وذلك مثل نظام الخدمة 

  .)٥(ونظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
  .)٦(ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

                                                 
   . ٥٦ خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق،  ص )١(
   .١٠٦ السناري، محمد، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص )٢(
، زراءهيئة الخبراء بمجلس الو  : هـ انظر ٣/٣/١٤١٤ وتاريخ   ١٣/بالمرسوم الملكي رقم أ    الصادر    )٣(

   . ٦٢، ص١هـ، المجلد ١٤٢٣مجموعة الأنظمة السعودية، وزارة المالية، الرياض، 
 ،  ٣المرجع الـسابق، المجلـد    : هـ انظر ١/٧/١٣٩٧ بتاريخ   ٤٩/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م      )٤(

   .٤٠٣ص
 ،  ٣المرجع السابق، المجلـد   : هـ انظر ١٠/٨/١٤٠٠ وتاريخ ٣٠/المرسوم الملكي رقم م    الصادر ب   )٥(

   .٧١ص
  
 ،  ٣المرجع السابق، المجلـد   : هـ انظر ٨/٤/١٤٢٣ وتاريخ   ١٤/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م      )٦(

= 



 

 )٤٧(

  :  اللوائح– ٣
ومن أمثلتها اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي يصدرها مجلس الخدمة 

من نظام الخدمة المدنية ) ٣٩( نصت المادة المدنية حسب اختصاصه بذلك حيث
  .)١(على ذلك

أما مصادر الاختصاص غير المباشر فتتمثل في ممارسة الموظف سلطة 
  . إصدار القرار بطريق التفويض والحلول والإنابة

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أنه لا يوجد نظام عام ينظم تفويض 
 على عكس ما هو معمول به في لعربية السعوديةالمملكة االاختصاصات في أنظمة 
، ولكن توجد نصوص متفرقة لتفويض الاختصاصات في )٢(جمهورية مصر العربية

  .بعض الأنظمة
في مصر هناك ما يدعى باللوائح التفويضية، واللائحة التفويضية هي اللائحة و

ة بتفويض التي تصدرها السلطة التنفيذية في مسائل من اختصاص السلطة التشريعي
ويكون لها قوة القانون من حيث إمكان تعديل أو إلغاء القوانين  ،من هذه الأخيرة
 ذلك من طبيعة هذه اللوائح كقرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء دون أن يغير

   .)٣(الإداري
  :مصادر الاختصاص غير المباشر

 الأصل أن يمارس صاحب الاختصاص الاختصاص المسند له بموجب النظام
إلا أن هناك حاجة عملية توجب الخروج عن هذه القاعدة فقد ينص النظام على 
إعطاء المجال لصاحب الاختصاص بتفويض أحد غيره للقيام ببعض اختصاصاته 
تبسيطاً للقيام بالعمل الإداري حيث أن صاحب الاختصاص قد يعرض له مانع يمنعه 

مل، فعند ذلك يقوم مقامه غيره من القيام باختصاصاته العملية أو قد يتغيب عن الع
من الموظفين لأداء عمله منعاً لإيقاف سير عمل الإدارة وبالتفويض في القيام 
بالاختصاص أو الحلول محل صاحب الاختصاص الأصيل يكتسب موظف آخر 

=                                                      
   .٣٤٠ص

  . ٤١٤، ص ٣ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجع سابق، مجلد  )١(
م فـي شـأن التفـويض فـي         ١٩٦٧ لـسنة    ٤٢ينظم التفويض حالياً في مصر القـانون رقـم           " )٢(

السناري، القرارات الإدارية   " م المتعلق بالإدارة المحلية   ١٩٧٩ لسنة   ٤٣الاختصاصات، والقانون   
  .١٢٣في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص

   .٥٣٣ الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص )٣(



 

 )٤٨(

  .)١(اختصاصه ولكن بطريقة غير مباشرة
النظام كما أن ذلك لا يختص بالأفراد بل السلطات الإدارية التي يعطيها 

 والأعمال الموكلة لها واجبات مفروض اتللجهات والهيئات وذلك أن الاختصاص
عليها تأديتها كوظيفة ولا تسقط بتخاذلها عن القيام بها أو عدم مقدرتها فاقتضت 

 وليست )٢(المصلحة العدول عن الأصل وذلك عن طريق قواعد كالتفويض والحلول
التفويض والحلول يخدم السير الأمثل في الحاجة خاصة بأداء الوظائف فقط أي أن 

أداء العمل الإداري فقط بل هناك حاجات وفوائد للتفويض والحلول وغيرهما من 
مصادر الاختصاص غير المباشر وذلك مثل إيجاد قيادات جديدة قادرة على تحمل 

  .)٣(المسؤولية
  :التفويض: أولاً

ثم النوع الآخر تفويض في الاختصاصات أو تفويض السلطة : وهو نوعان 
  .وهو تفويض التوقيع

  :)٤(ويترتب على هذا التفريق
فإنه  وعليه  تفويض السلطة يؤدي لنقل الاختصاص المفوض نقلاً كاملاًً– ١

يتم حرمان صاحب الاختصاص الأصيل من ممارسة الاختصاص المفوض طيلة 
  .مدة التفويض

سلطة المفوضة من أن أما تفويض التوقيع فإنه لا يترتب عليه ذلك فلا يحرم ال
  .تزاول اختصاصها بجوار المفوَّض

 تفويض السلطة أو الاختصاص تفويض لصفة الموظف وليس لشخصه – ٢
كتفويض وكيل الوزارة مثلاً أو تفويض المحافظ، فيتوجه التفويض إلى شاغل تلك 
الوظائف بصفته لا بشخصه، ويترتب عليه أن التفويض لا يلغى بتغير شاغل 

أما تفويض التوقيع فعلى .  يبقى التفويض بالرغم من تغير الأشخاصالوظيفة بل
العكس من ذلك فإنه تفويض شخصي وعليه فإذا تغير الشخص المفوض فإن 

  . التفويض ينقضي وكذلك أيضاً إذا تغير الذي فوضه بالتوقيع 

                                                 
   .٥٦ خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ، ص  )١(
   .١٢١ السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص )٢(
 السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سـابق،               )٣(

  .١٠٠ص
   . ٢٩٦الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص:  انظر  )٤(



 

 )٤٩(

 تختلف قوة القرار في نطاق الجهة الإدارية بحسب نوع التفويض فالقرار – ٣
 الصادر بناء على تفويض سلطة أو اختصاص فإن قوة هذا القرار ترتبط الإداري

  .بدرجة المفوَّض في السلم الإداري
أما بالنسبة لتفويض التوقيع فإن القرار الإداري الصادر من المفوَّض يستمد 

  .قوته من المفوض صاحب الاختصاص الأصيل الذي يتصرف المفوَّض باسمه
فإن تفويض الاختصاص أو السلطة هو أن يعهد وبناء على هذا التفريق 

الرئيس الإداري بممارسة بعض اختصاصاته إلى معاونيه المباشرين بناء على نص 
  .نظامي يجيز له ذلك

أما تفويض التوقيع فإنه يقتصر على العمل النظامي الذي بمقتضاه تعهد سلطة 
عض القرارات الإدارية إدارية إلى أحد الموظفين التابعين لها بالتوقيع فقط على ب

  .)١(التي تختص بها
ويتضح من ذلك أن تفويض الاختصاص أو السلطة أشد أثراً من تفويض 

  .التوقيع
  :شروط صحة التفويض

هناك عدة قواعد تحكم التفويض وهي تبقي مسؤولية وإشراف الموظف 
عن استناداً بالتفويض فلا يتخلى الأصيل الأصيل على العمل الصادر من المفوَّض 

على ما سيوكل له من مسؤوليات وتمكنه من مسؤوليته ويجب مراعاة قدرة المفوض 
  . تنفيذ الأعمال المفوضة له 

وأنه متى ما أمكن فإن تفويض السلطة أو الاختصاص مرغب فيه وذلك 
لتقليص المركزية في الأعمال التي لا تكون المركزية مستحبة فيها وكذلك مرغب 

ؤوسين على التعامل وتمرس الأعمال الإدارية وتحمل فيه لتشجيع وتعويد المر
  .المسؤوليات

وهناك شروطاً تجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً وبالتالي يكون 
  .القرار الإداري الصادر بموجب هذا التفويض صحيحاً أيضاً 

  :وتتمثل أهم أحكام شروط التفويض من الناحية النظامية فيما يلي
  :  بالتفويض النص الذي يسمح– ١

فالاختصاص الذي يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو "وهو شرط بديهي 

                                                 
   . ١٢٢ السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص )١(



 

 )٥٠(

الإنابة فيه إلا في الحدود وعلى الوجه المبين في القانون كما لو كان ثمة قانون 
  .)١("يرخص في التفويض

فالأصيل هو المختص بما كلف به من خلال النصوص واللوائح وهو واجب 
ة ولا يجوز له الفكاك منه، وعليه فإنه لا يجوز له إيعاز المهمة مكلف بالقيام به أصال

الموكلة له لغيره وتفويض ذلك الغير إلا إذا سمح له النظام بذلك صراحة بنص، 
لنص تكون قوته حيث أن الأصل قيامه بالمهمة والتفويض استثناء من النص يحتاج 

  .صهبنفس درجة النص الذي كُلف الأصيل بموجبه مباشرة اختصا
بل إن صدور قرار إداري دون مراعاة هذا الشرط يترتب عليه انحدار هذا 
العمل لمرتبة العمل الغير إداري تختص بالنظر فيما يترتب عليه من تعويض وغيره 
المحاكم العادية لا الإدارية ومثل ذلك ما قضت محكمة النقض المصرية بأنه مفاد 

 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ١٩٥٤ سنة ٥٧٧ من القانون رقم ١٧نص المادة 
أن السلطة التي خولها القانون للمحافظ في الاستيلاء المؤقت على العقارات في 
الأحوال الطارئة أو المستعجلة هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي 

رح له تبرر هذا الاستيلاء، وقد ترك القانون للمحافظ تقدير قيام هذه الحالة ولم يص
بتفويض غيره في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت في الأحوال التي أجاز فيها هذا 
الاستيلاء فلا يجوز لذلك للمحافظ أن ينيب غيره أي إصدار تلك القرارات وأن 

 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم ٨٠٥للملكية حرمة، وقد نصت المادة 
تي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ومن ثم أحد من ملكه إلا في الأحوال ال

فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على المقار، ولو كان قد 
صدر بموافقة المحافظ شفوياً، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً في 

قط عنه ما يجرده من صفته الإدارية ويسبإصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون 
قار غصباً واعتداء عالحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويغدو معه الاستيلاء على ال

  .)٢(مادياً تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه
كما قضت محكمة النقض المصرية في حكم آخر لها بأنه لا يسوغ لمدير إدارة 

                                                 
 ٤ ق، المجموعة الـسنة      ٣ لسنة   ٣٢٠م قضية   ٢٧/٦/١٩٥٩ المحكمة الإدارية العليا المصرية في        )١(

   . ١٩ الدين ، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص أورده جمال١٥٦٤ص
م أورده  ٢٤/٤/١٩٦٩ ق، جلـسة     ٣٥ لـسنة    ١٢٧الطعن رقـم    (محكمة النقض المصرية    :  انظر  )٢(

السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجـع سـابق،    
   .١٠٠ص



 

 )٥١(

لأموال مالاً لم يكن خاضعاً لك اتالأموال التي آلت إلى الدولة أن يضيف إلى 
للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضي نهائياً باستبعاده من الخضوع لها إذ يلتزم 
باحترام الأحكام التي حددت نطاق الحراسة وتكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه 

 ذاتها التي  للسلطة العامة التي آلت إليها الأموال، وهي السلطة– قانوناً –ممثلاً 
ت قد عينت الحارس العام وناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة كان

وإذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون . العامة التي اقتضت فرض الحراسة
الصادر بعد رفع الحراسة وفي أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في 

لب به إلى الأموال التي آلت إلى الدولة موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطا
 يكون قد اقتطع مالاً لم يكن به خاضعاً للحراسة ١٩٦٤ لسنة ١٥٠بحكم القانون رقم 

فهو قرار ينطوي على مخالفة من جانب اللجنة التي أصدرته للحكم القضائي النهائي 
جعله دم خضوع هذه الأتعاب لتدابير الحراسة، مما يعالذي كان قد قضي من قبل ب

اعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية وإهداراً لحجية حكم من 
 إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً، ينحدرأحكامها ومن ثم غصباً للسلطة 

وبذلك يغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية 
من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المشروعة، وهو ما يخرجه 

المقررة لها ويخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع 
المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، ومن ثم لا يدخل الطعن عليه في اختصاص 

  .)١(القضاء الإداري
لتصرفات وكل هذا لضمان مراعاة أهداف الأعمال الإدارية بأن تحيد بها ا

الإدارية غير النظامية أو أن تمس بحقوق الأفراد إلا بالقدر التي تقتضيه المصلحة 
وبنص نظامي لا يقل في درجته عن درجة النص المستثنى من أحكامه، 
فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري 

 لا يجوز التفويض فيه إلا والاختصاص الذي يتقرر بنص قانون أو تشريع عادي
بقانون أو بنص دستوري، كما يسري هذا القيد بالنسبة إلى القرارات الإدارية تبعاً 
لتدرجها في المرتبة، بحيث لا يجوز التفويض في سلطة مقررة بقرار جمهوري إلا 
بقرار جمهوري كما أنه لا يجوز بقرار وزاري التفويض في سلطة مقررة بقرار من 

                                                 
 مـج   ٣٨ لـسنة    ٢٠١م، الطعن رقم    ١٩٧٤ فبراير   ٥حكم محكمة النقض المصرية بجلسة      :  انظر  )١(

 السنوسي، ركن الاختـصاص فـي القـرار الإداري          : أورده ٢٧٥، ص ٢٥النقض المدني، السنة    
   .١٠٤الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سابق، ص



 

 )٥٢(

  .)١("اءمجلس الوزر
ولا يكفي لصحة التفويض وجود نص يسمح به فقط، بل لابد أن يظل هذا 
النص قائماً إلى أن يصدر الأصيل القرار الإداري بالتفويض لغيره جزءاً من 

  .)٢(اختصاصاته
أخيراً فإن النظام السعودي اعتبر هذا الشرط في التفويض أي شرط وجود 

ودية التي يرى النظام جواز نص للتفويض فهناك نصوص في الأنظمة السع
 )٣(من نظام الخدمة المدنية) ٣١(التفويض فيها وذلك مثل ما هو وارد في المادة 

  ".النظامللوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا "والتي نصت على أن 
يمارس وزير : "على أن  )٤( من نظام البلديات والقرى٤٢كما نصت المادة 

البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الداخلية ووزير الشؤون 
  ".اتعالنظام لمجلس المقاطعة إلى أن يتم تشكيله وفقاً لنظام المقاط

فهذا نص بتفويض وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية بممارسة 
  .صلاحيات مجلس المقاطعة

  .مما يفهم منه أنه لا تفويض إلا بنص كهذه النصوص وإلا فلا
  : أن يصدر قرار إداري بالتفويض– ٢

الأصل أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه، واستثناء من هذا الأصل 
 نكم هذا الاستثناء لا ينوبنص نظامي يسمح له بتفويض هذا الاختصاص، لك

افتراضه ضمناً فلابد من صدور قرار إداري يتضمن هذا التفويض ويشترط أن 
 وواضحاً ومحدداً حتى لا تتضارب الاختصاصات أو يكون قراراً إدارياً صريحاً

يتجاوز المفوض إليه حدود ما فوض له من أعمال، وحتى لا يثار لبس في مدى 
  .دعاء بتفويض السلطة ضمنياًليه أنه لا يجوز الإعسلطة المفوض إليه ويترتب 

فلابد إذاً من قرار إداري يسمى قرار التفويض تبين فيه القيود المحيطة 
إليه أو مدة التفويض ويض من ناحية موضوع التفويض أو من يجوز التفويض بالتف

                                                 
   .١٩٤ جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص )١(
   . ٥٩ه وقضاء مجلس الدولة، مرج سابق، ص خليفة، القرارات الإدارية في الفق )٢(
هيئة الخبراء بمجلس   : هـ انظر ١٠/٧/١٣٩٧ وتاريخ   ٤٩/ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م       )٣(

   . ٤١٣ ، ص٣الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجع سابق، مجلد 
  . ٢٣٩ ص المرجع السابق،: هـ انظر٢١/٢/١٣٩٧ وتاريخ ٥/ الصادر بالمرسوم رقم م )٤(



 

 )٥٣(

  .)١(أو شروط ممارسته
أن "وكل ذلك تأكد بقضاء المحكمة الإدارية العليا المصرية الذي ذهبت فيه إلى 

التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه 
ن، إذ أنه إسناداً للسلطة ونقلاً للولاية ومن ثم يتعين صراحة ولا تؤدي إليه باليقي

  .)٢("إفراغه في صيغة تقطع بإرادته، ويجب أن يكون استظهاره مباشراً من سنده
وأخيراً فإن النظام السعودي يشمله ما ذكر في النظام المصري ويرى بعض 

 للتفويض المختصين أن يعتمد النظام السعودي زيادة على ذلك نشر القرار الإداري
  .)٣(على الأقل في الحالات التي يتعلق فيها موضوع التفويض باهتمامات الأفراد

  :  أن يكون التفويض جزئياً– ٣
لأن التفويض الكلي يعد تنازلاً باطلاً عن السلطة الإدارية وبه يتم شل الجهة 

  .الإدارية صاحبة الاختصاص ومصادرة وظيفتها
 محددة وجزئية وبشرط ألا يشمل فالتفويض لابد أن يكون وفق ضوابط

  . صلاحيات تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة 
فالتفويض استثناءٌ قُصد به تخفيف ثقل المسؤوليات عن الأصيل لا سلب كل 

  .اختصاصاته
. )٤(١٩٦٧ لسنة ٤٢وقد أكد قانون التفويض بجمهورية مصر العربية رقم 

بعض (رت في جميع مواده عبارة على ضرورة أن يكون التفويض جزئياً حيث تكر
مما يعني أن المفوض إليه يمارس بعض وليس كل اختصاصات ) الاختصاصات

  .المفوض
وقد يحدد النص الذي أذن بالتفويض لصاحب الاختصاص موضوعات معينة 
يجوز له التفويض فيها، ولكن ذلك لا يعني أنه يعطيه الحق في التفويض الكلي 

موضوعات ما يعتبر إجازة للتفويض في جميع ديد بحجة أن سكوت النص عن تح
الاختصاصات، حيث يعد ذلك تنازلاً غير مشروع عن ممارسة الاختصاص، مجرداً 

                                                 
التفويض في السلطة الإدارية في الفقه والنظام، المعهد العـالي للقـضاء            :  الصاعدي، علي رشيد    )١(

   . ٨٣هـ، ص١٤١٦بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 
 ق، جلـسة    ٣٥ لـسنة    ١٢١٨ المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربيـة، طعـن رقـم              )٢(

خليفة ، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلـس الدولـة ، مرجـع              : م، أورده ٢٠/١١/١٩٩٥
   .٦٠سابق، ص

   .٢١٠ الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة ، مرجع سابق، ص )٣(
   . ٦١ خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص: أورده )٤(



 

 )٥٤(

  .)١(الأصيل منها
أي شرط أن يكون  - فيستفاد هذا الشرط المملكة العربية السعوديةأما في 

ي سبقت الإشارة من نظام الخدمة المدنية الذ) ٣١(من نص المادة  -التفويض جزئياً 
وهي " للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام: "إليه حيث ورد فيها

  .واضحة في أن للوزير تفويض بعض أي جزء وليس كل صلاحياته
  : الاختصاصات المفوضة لا يجوز تفويضها– ٤

فالذي يجوز التفويض فيه هو الاختصاص الأصيل أما الاختصاص المستند إلى 
 فإنه يجب القيام به لأنه تكليف للمفوض إليه ولا يحق له التخلي عن هذه التفويض
  .الواجبات

فلو سمحنا بالتفويض للمفوض إليه لتعطل العمل الإداري لتمكن كل موظف من 
التخلي عن سلطاته وتفويضها للغير وكل موظف يفوض الذي يليه وهكذا إلى أن 

، فيضيع هدف التفويض )٢(به عيناًيتعطل العمل الإداري لأنه لا يوجد من كُلف 
وغايته التي هي تخفيف أعباء المسؤوليات عن كاهل المسموح له بالتفويض ويترتب 

  .على ذلك تسلسل لا نهائي من انتقالات السلطة الإدارية
وقد تأكد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية فيما 

كما قضت . )٣(ي التفويض لمخالفة ذلك للقانونذهبت إليه من عدم جواز التفويض ف
بعدم جواز تفويض وزير الزراعة للمحافظين في الاختصاصات المفوضة إليه من 
قبل الحاكم العسكري والمتعلقة بوقف الأعمال المخالفة المبينة بالأمر العسكري 

ور إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدوبإعادة الحال 
حكم في الدعوى، وأنه أياً ما كان وجهة الرأي في مدى سلامة التفويض الممنوح 

 ٥٧٢لوزير الزراعة ما كان يجوز لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 

                                                 
 ق، جلـسة    ٣٠ لـسنة    ٢٤٩دارية العليا بجمهورية مـصر العربيـة، طعـن رقـم             المحكمة الإ   )١(

 القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجـع سـابق،             خليفة، :م أورده ١٢/٤/١٩٨٦
   .٦٢ص

الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية في الفقه والنظـام، المعهـد           :  الشهراني، علي إبراهيم    )٢(
هــ،  ١٤١٥امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير،          العالي للقضاء بج  

   .١٥٦ص
م، فتوى الجمعيـة    ١٢/١٩٨٦،  ٢٨ ق، جلسة    ٦ لسنة   ١٠٩٠ المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم         )٣(

م ٢٢/١/١٩٩٥ فـي  ٥٤/١/٣٢٥العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولـة ملـف رقـم      
   . ٦٣رات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، مرجع سابق، ص خليفة ، القرا:أوردها



 

 )٥٥(

م أن يفوض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ١٩٩٦لسنة 
أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ذلك للمبدأ المستقر عليه فقهاً وقضاء ب

ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح 
مباشرة، أما الاختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا 

  .)١(يجوز أن يفوض فيها بل عليه أن يمارس تلك الاختصاصات بنفسه
  : اً يتضح لنا أن هناك طريقان لتنظيم قواعد التفويضوأخير
  .ورود التفويض في ثنايا بعض الأنظمة وموادها: الأولى
صدور قانون أو نظام عام يبين ويفصل أحكام التفويض ففي جمهورية : الثانية

 لسنة ٤٢مصر العربية صدر قانونان خاصان بأحكام التفويض وهما القانون رقم 
م ١٩٧٩ لسنة ٤٣فويض في الاختصاصات والقانون رقم م في شأن الت١٩٦٧

  .المتعلق بالإدارة المحلية 
 فإنه لا يوجد نظام عام يبين أحكام التفويض المملكة العربية السعوديةأما في 

المادة لكن تطبق أحكام التفويض الوارد في ثنايا بعض الأنظمة في المملكة مثل 
للوزير " والتي تنص على أن ،)٢(يها سابقاًنظام الخدمة المدنية المشار إلمن ) ٣١(

تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام ومثل ما ورد في نظام البلديات 
هـ حيث نصت ٢١/٢/١٣٩٧وتاريخ ) ٥/م(صادر بالمرسوم الملكي رقم والقرى ال

يمارس وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية ، "على أن ) ٤٢(المادة 
ات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة إلى أن يتم تشكيله الصلاحي

يصدر وزير الشؤون "على أن ) ٤٨(وكذلك نصت المادة " وفقاً لنظام المقاطعات
ض سلطاته عالبلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل ب

  .)٣("ط بهم إدارة البلديات والقرىالمنصوص عليها في هذا النظام للمسؤولين المنا

                                                 
، جلـسة  ٤٥ لـسنة  ٧٩٨٨ المحكمة الإدارية العليا بجمهوريـة مـصر العربيـة الطعـن رقـم              )١(

 السنوسي ، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية           : أورده ٢١/٣/٢٠٠١
  .٢٠٧عليه، مرجع سابق، ص

  . من هذا البحث٥٢ ص: انظر )٢(
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجع سابق، المجلـد الثالـث             :  انظر  )٣(

  .من هذا البحث٥٢ص: ، وانظر ٢٧٩ص
  
  
  



 

 )٥٦(

  :الحلول: ثانياً
 ويقصد به أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل أو يقوم به مانع يمنعه من 

  المنظم لذلكهممارسة اختصاصه فيحل محله في ممارسة الاختصاص من عين
  .فتكون سلطاته هي عين سلطات الأصيل 

  :)١(مي ويختلفان في الآتيويتفق الحلول مع التفويض في ضرورة النص النظا
 التفويض لابد فيه من صدور قرار التفويض زيادة على النص النظامي – ١

  .ليه فقطعوذلك لا يشترط في الحلول فيكفي أن ينص النظام 
وحتى النص النظامي بالحلول قد لا يشترط لاعتبارات ضرورة سير المرفق 

مصر العربية بأن مقتضيات ام حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بجمهورية عال
سير المرفق العام قد تعرض على السلطة المختصة بحسب مكانها في التدرج 
الإداري أو بحسب طبيعة اختصاصها أن تشغل بصفتها حالة الوظيفة التي قام 
بشاغلها مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصه، وتطبيقاً لذلك قضت بصحة 

معة الأقدم في إحالة عضو هيئة التدريس إلى القرار الصادر عن نائب رئيس الجا
التأديب لقيام مانع يمنع رئيس الجامعة من القيام بهذا العمل وذلك على الرغم من 

  .)٢(عدم وجود نص يقرر الحلول في هذا الشأن
فالحلول في ممارسة الاختصاص يتم بقوة النظام بمجرد قيام أسباب دون 

  .الحاجة لصدور قرار إداري به
 الحلول بزوال السبب أو المانع لدى الأصيل وذلك بظهوره اه ينتهي هذكما أن

  . سواء كان هو نفس الأصيل السابق أم كان شخصاً غيره
التفويض في الاختصاص أو السلطة يتم بالرغم من وجود الأصيل بينما  – ٢

الحلول فيفترض فيه غيابه لمانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته مثل الإجازة 
  .طويلة أو المرض أو وقفه عن العملال

 التفويض في الاختصاص أو السلطة يشترط فيه أن يكون جزئياً في جزء – ٣

                                                 
خليفة، القرارات الإدارية فـي الفقـه       ؛   ٢٠٣ جمال الدين ، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص         )١(

قـرارات الإدارة،   الدغيثر، رقابة القـضاء علـى        و ؛٦٥بق، ص وقضاء مجلس الدولة، مرجع سا    
  . ٢٤٠مرجع سابق، ص

 والطعن رقـم    ١/٦/١٩٩١ ق بجلسة    ٣٦ لسنة   ٣٤٢٩المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم      :  انظر  )٢(
 السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري       : أورده ،م٣/٥/١٩٩٢ ق بجلسة    ٣٢ السنة   ٤٠٩

   .١١٧ضائية عليه، مرجع سابق، صالكويتي والرقابة الق



 

 )٥٧(

من السلطة أو الاختصاصات ، أما الحلول فيكون كلياً يشمل جميع الاختصاصات 
ولا يكون جزئياً إلا في حال وجود نص ينظم جانباً من الاختصاصات لا يشمله 

  .جواز الحلول فيه
 في التفويض تأخذ القرارات الصادرة من المفوض إليه مرتبته هو أما في – ٤

  .الحلول فقرارات الحال محل الأصيل تأخذ مرتبة الأصيل
فالحال يمارس اختصاصات الأصيل بدلاً منه وليس بجانبه كما هو بالنسبة 

  .للتفويض
للأصيل والحالّ يمارس اختصاصه الموكل إليه دون الخضوع للسلطة الرئاسية 

عليه ، وبالمقابل فإنه يترتب على ذلك عدم مسؤولية الأصيل عن تصرفات من حل 
  .محله وكل ذلك بخلاف أحكام التفويض

خاصة للحلول ولكن توجد  لا توجد أنظمة المملكة العربية السعوديةوفي 
من ) ١٠( منها مثل نص المادة ،)١(نصوص في طيات الأنظمة وفي بعض المواد

 ٢٣لنقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم نظام مؤسسة ا
المحافظ هو الذي يدير شؤون "هـ والتي تنص على أن ٢٣/٥/١٣٧٧وتاريخ 

المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء، ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على 
 غيابه في اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ويحل محل المحافظ أثناء

  .)٢ (..."جميع اختصاصاته
فنصت المادة صراحة على أن نائب المحافظ يحل محل المحافظ أثناء غيابه 

  .وفي جميع اختصاصاته
  

  : المصادر الثانوية للاختصاص في القرار الإداري
 مـصادر   قد تكون  الاختصاص بنص النظام والتي      بعد أن تمت دراسة مصادر    

تطرق هنا للمصادر الثانوية للاختصاص فـي القـرار        سن،  )٣(مباشرة وغير مباشرة    
  : الإداري أو ما يمثل له بالحالات الاستثنائية

الاستثناءات في كتب القضاء الإداري ترد عند الحديث عن القيود الواردة علـى      
ضرورة احترام القواعد القانونية القائمة وذلك من جانب        "مبدأ المشروعية والذي هو     

                                                 
  .١٢٥ السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص )١(
   .٩٩ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجع سابق، المجلد السابع ص )٢(
  . من هذا البحث٤٤انظر ص  )٣(



 

 )٥٨(

ة تستوي في ذلك سلطة التشريع وسلطة القضاء وكذلك سـلطة           كافة السلطات العام  
 ـالتنفيذ بفرعها الأعلى المتمثل في الحكومة وفرعها الأ        ى المتمثـل فـي الإدارة      دن

   . )١("العامة
أي ،  )٢("ومبدأ المشروعية في معناه العام لا يعني أكثر من سيادة حكم القـانون            "

علاقة بـين قواعـد محـدودة       "فهو  أن تكون جميع أعمال الإدارة في حدود النظام         
   .)٣("وواضحة وبين النشاط الإداري

 بالاختـصاص   فيمـا يتعلـق    المشروعية   أدقرار الإداري لا بد أن يستند لمب      فال
  .الإداري بإصدار هذا القرار لكن يستثنى من ذلك حالات الظروف الاستثنائية

العادية، وأنه  كي تطبق في الظروف     لفالأصل في الأنظمة أنها توضع في الدولة        
 والالتـزام بمجموعـة القواعـد       المشروعيةيكون على السلطة الإدارية احترام مبدأ       

النظامية النافذة في الدولة، إلا أن الدولة قد تجابه بظروف اسـتثنائية غيـر عاديـة                
كالحروب والأزمات ويبدو عجز القواعد العادية عن مواجهة هذه الظروف الأمـر            

 سلطات الإدارة وتحريرها من الخضوع للقواعـد العاديـة          الذي يحتم منطقاً اتساع   
  .بالقدر اللازم لمواجهة هذه الظروف

بل إن ذلك لا يكون فقط من قبيل تقرير الحقوق كجهة الإدارة وإنما يكون مـن                
  .ل هذه الظروف الاستثنائيةثل الواجب المفروض عليها في ميقب

 مثل هـذه الظـروف أمـام         تجد نفسها في   – ممثلة في جهة الإدارة      –فالدولة  
احترام المشروعية النظامية   : اعتبارين ولا بد من ترجيح أحدهما على الآخر، الأول        

بما يترتب على ذلك من تعـريض مـصالحها         ) العادية(والالتزام بالقواعد المطبقة    
  .للخطر لعجزها عن حماية هذه المصالح

ه ذلك من التحرر من     تحدي ما يواجهها من أخطار بما يقتضي      : والاعتبار الثاني 
مبدأ المشروعة النظامية العادي وطرح بعض قواعده جانباً بالقدر اللازم لمواجهـة            

  . الظروف الاستثنائية
وفي شأن هذا الترجيح تنهض فكرة الظروف الاستثنائية لتقضي بوجوب قيـام            
 الإدارة بمواجهة ما يتهددها من أخطار ولو خالف مبدأ المشروعية النظامية المطبق           

                                                 
 الحديثـة ،     مكتبة القـاهرة   ،الرقابة القضائية لأعمال الإدارة     : د عاطف  البنا، محمو  ؛القباني، بكر   )١(

  .٣٥م، ص١٩٧٠، ١، طالقاهرة
  .١٥الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٥الرقابة على أعمال الإدارة، جامعة الموصل، الموصل، دط، دت، ص : خماس، فاروق أحمد  )٣(



 

 )٥٩(

في الظروف العادية، ومن ثم تكون هذه الظـروف سـند شـرعية أعمـال الإدارة                
   . )١(الاستثنائية 

  : نظرية الظروف الاستثنائية
معناها أن بعض الأعمال الإدارية ومنها إصدار القـرارات التـي تعـد غيـر               
صحيحة في الظروف العادية تعد مشروعة في الظروف الاستثنائية إذا كانت مهمـة             

  . ة على النظام أو دوام سير المرافق العامةللمحافظ
ويرجع البعض نظرية الظروف الاستثنائية لفكرة الضرورة وبعضهم يرجعهـا          
أساس واجبات السلطة الإدارية في حماية النظام العام وكفالة سير المرافـق العامـة        

   . )٢(وقيل إن أساسها يرجع إلى أساس بقاء الدولة ذاتها واستمرارها 
لظروف الاستثنائية تؤدي إلى نفي صفة فعل اغتصاب الـسلطة عـن            ونظرية ا 

بعض الإجراءات والأعمال الإدارية وذلك عند من يرى مشروعية هذه الإجـراءات            
 أي صـفة    –في الظروف الاستثنائية، لكن في المقابل هناك من لا ينفي هذه الصفة             

ر مشروع ويـسمح   إذ يبقى العمل والإجراءات الإداري عملاً غي–اغتصاب السلطة   
توافر الظروف الاستثنائية فقط بعدم العقاب على مخالفة النظام العام بحيث لا يعني             
توافر الظروف الاستثنائية إهدار الحقوق والحريات كلية وإسـباغ النظاميـة علـى             

   . )٣(أعمال الإدارة بصورة مطلقة 
 ، كأن امة ولهدف تحقيق مصلحة ع    ،فلا بد أن يكون التدخل لضرورة ملحة جداً       

تكون مدينة في حال غزو وتختفي الإدارة الرسمية فيقوم أفـراد عـاديون بتـسيير               
، وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مـصر العربيـة           )٤(أعمال الإدارة 

أحكاماً تؤكد نظرية الظروف الاستثنائية وتفصل أحكامها ومن أشمل أحكامها في هذا            
  : )٥( وفي هذا الحكم تقرر ما يلي١٩٦٢ريل سنة  إب١٤الصدد حكمها الصادر في 

                                                 
م، ٢٠٠٣القـضاء الإداري، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، دط،          : هيم عبـدالعزيز  شيحا، إبرا   )١(

  . ١٥٩ص
م، ٢٠٠٧،  ١القـضاء الإداري، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، ط          : إمام، محمد محمد عبده     )٢(

  .٥١ص
السنوسي ، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سـابق،                )٣(

  .١٢٤ص
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية، دار المطبوعـات  : بدران، مراد   )٤(

   .٤٠م، ص٢٠٠٨ط، .الجامعية، الإسكندرية، د
  . ١١٩ الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص:أوردها  )٥(



 

 )٦٠(

تقتضي بعض الظروف توسعاً في سلطات الإدارة، وتقييداً في الحريـات           : "أولاً
الفردية، ومن ذلك حالة تهديد سلامة البلاد أثر وقوع حرب أو التهديد بخطر الحرب              

لات ففي مثل هذه الحـا    ... أو اضطراب الأمن أو حدوث فيضان أو وباء أو كوارث         
  ". تعلن الدولة بلا تردد الأحكام العرفية

أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العاديـة، فـإذا           : "...ثانياً
طرأت ظروف استثنائية، ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية، فإن ذلك            
يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلـك النـصوص              

ية، فالقوانين تنص على الإجراءات التي تتخذ في الأحوال العادية، وما دام أنـه         العاد
لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراءه في حالة الخطر العاجل، تعين عندئذ تمكين               
السلطة الإدارية من اتخاذ الإجراءات الفاصلة التي لم تعمل لغاية سـوى المـصلحة             

  .العامة دون غيرها
 هذا المجال أن هناك قاعدة تنظم القوانين جميعاً وتفوقهـا،           وغني عن البيان في   

ومحصلها وجوب الإبقاء على الدولة، فغاية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً وقبل كـل             
شيء العمل على بقاء الدولة، الأمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء، وفي حالة             

التي يتطلبها الموقف، ولـو     الضرورة، من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات         
  ". خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي، ما دامت تبغى الصالح العام

مة في هذا المجال ليست ولا شك طليقة من كل قيد، بل            وأن سلطة الحك  : "..ثالثاً
تخضع لأصول وضوابط، فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التـدخل،              

ومة لازماً لمواجهة هذه الحالة بوصـفه الوسـيلة الوحيـدة           وأن يكون تصرف الحك   
لمواجهة الموقف، وأن يكون رائد الحكومة في هذا التصرف ابتغاء مصلحة عامـة،             
وبذلك تخضع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء، غير أن المناط في هذه الحالـة لا               

 ـ             و عـدم    أ هيقوم على أساس التحقق من مدى مشروعية القرار مـن حيـث مطابقت
مطابقته للقانون، وإنما على أساس توافر الضوابط التـي سـلف ذكرهـا أو عـدم                
توافرها، فإذا لم يكن رائد ا لحكومة في هذا التصرف الصالح العام، بل اتجهت إلى               

  ".تحقيق مصلحة خاصة مثلاً، فإن القرار يقع في هذه الحالة باطلاً
 نفسه في شؤون الإدارة فإن      وفي المملكة العربية السعودية فإن أي شخص يقحم       

صفة غصب السلطة تلازمه ويكون جزاؤه التعزير شرعاً فضلاً عن انعدام قـراره             



 

 )٦١(

   . )١(وذلك كله خارج الظروف الاستثنائية 
  : نظرية الموظف الفعلي

إن القرار الإداري إذا صدر من فرد عادي لم يعين في الوظيفة العامـة أو تـم                 
راراً باطلاً لأنه يعتبر معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم         تعيينه تعيناً باطلاً يعتبر ق    

والذي يصل به لحد اغتصاب السلطة، لكنه يستثنى من ذلك حالة الموظف الفعلي أو              
الواقعي وهو الذي يمارس اختصاصات الوظيفة العامة دون سند نظـامي، سـواء             

علي أو الـواقعي    الموظف الف (لكونه لم يصدر قرار بتعيينه في الأصل بهذه الوظيفة          
أو لكون قرار تعيينه في تلك الوظيفة العامة غير نظـامي           ) في الظروف الاستثنائية  

   . )٢()نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف العادية(
فمنتحل الوظيفة دون سند أو صفة تعتبر أعماله باطلـة حيـث أنـه يمـارس                

ة معينة فإن هذه الاعتبـارات      اختصاصات لا يملكها، لكن مع توافر اعتبارات عملي       
تقتضي الاعتراف بسلامة تصرفاته أو تخفيف آثار انعدامها أو بطلانها، وتتصل هذه            
الاعتبارات بضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطراد أو بالرغبة فـي  حمايـة              

   . )٣(الجمهور المتعاملين مع المرفق حسني النية
  : ونظرية الموظف الفعلي لها حالتان

  :  حال الظروف الاستثنائية-١
وهي من تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية وتغطي عيب عدم الاختـصاص           

   . )٤(في إصدار القرار الإداري ولو كان هذا العيب عيباًَ جسيماً 
  .ويشترط أن تكون هناك ضرورة ملحة وبهدف تحقيق مصلحة عامة

ظامية رغم انتفـاء هـذه      فتكون القرارات الإدارية في هذه الحال ذات شرعية ن        
  .الصفة عنها في الظروف العادية

فإذا قام شخص في الظروف الاستثنائية بأعمال وظيفة لم يصدر قرار بتعيينـه             
فيها فإن أعماله تعتبر صحيحة متى ما كان العمل الذي انتحله لازماً لسير مرفق عام          

                                                 
  .٢٣٤ة، مرجع سابق، ص الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدار  )١(
الوسيط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القـاهرة، دط، دت،           : البنا، محمود عاطف  : انظر  )٢(

؛ والسنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابـة القـضائية عليـه،           ٢٣٧ص
  . ١٢٢مرجع سابق،   ص

  . ١٠٦قرار الإداري، مرجع سابق، ص؛ حلمي، ال٢٣٨الوسيط، مرجع سابق، ص: البنا  )٣(
  . ٢٣٤الدغيثر ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص  )٤(



 

 )٦٢(

ئها أو عدم تمكنهـا     لا يمكن أن يتوقف، ومع غياب السلطة الإدارية النظامية واختفا         
من اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية النظامية، علـى أن تـصحيح تـصرفات             
الموظف الفعلي إنما يقصد به مصلحة المتعاملين من الأفراد ومصلحة الإدارة، فهو            
يعتبر بالنسبة للغير من الأفراد في حكـم الموظـف القـانوني وتعتبـر تـصرفاته                

عامل كالموظف القانوني ولا يتمتع بنظامه القـانوني،        مشروعة، وفيما عدا ذلك لا ي     
بحيث لا يتمتع بامتيازات الوظيفة العامة، فلا يستحق المرتـب وملحقاتـه بوصـفه              
موظفاً قانونياً ولا يتمتع بالضمانات المتعلقة بالتأديب، إلا أن حرمان الموظف الفعلي            

 الإدارة برد ما تحملـه مـن        يمنع من أن تلتزم   لا  من النظام القانوني للوظيفة العامة      
نفقات ضرورية وتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل، بل وبأن تدفع له     

  . باعتبار أن الأجر مقابل العمل) دون أيام الإجازات(أجراً أو مرتباً عن أيام عمله 
   : )١( حال الظروف العادية -٢

اً لأسـاس   دية استنا يكون تطبيق نظرية الموظف الفعلي في حال الظروف العاد        
حماية الأفراد حسني النية ممن اعتمدوا على ظاهر الموظف الفعلي الواقعي، وذلـك             
مثل إلغاء تعيين موظف لم يبلغ السن النظامية أو إلغاء تعيين موظف على مرتبة لا               

  . )٢(يستحقهما
فمن تعامل من الأفراد مع هذين الموظفين في الفترة من تعيينهما إلـى إلغـاء               

يين وتم اتخاذ إجراءات وقرارات إدارية منهما في تلك الفترة، وكان وضع هذين             التع
الموظفين ظاهرياً وعقلاً سليماً من الناحية النظامية فإن الأفراد والجمهور يعـذرون            
فيما يشوب تلك الإجراءات والقرارات من عيب إذا كان الموظف الفعلـي يمـارس              

لمكان المعتاد لممارسـة الوظيفـة الإداريـة        الوظيفة علناً وفي الظروف المعتادة وا     
  .العامة

فتكون القرارات الإدارية التي تصدر عن هذا الشخص سليمة ويصبح مغتصب           
الوظيفة موظفاً فعلياً، حيث أوحت الملابسات والظروف المحيطة به بأن ممارسـته            

 ـ             ؤدي للوظيفة كان جائزاً عقلاً خاصة عندما يكون شاغلاً للوظيفة مدة طويلة مما ي
لاعتقاد المتعاملين معه من أفراد الجمهور بأنه هو الموظف المختص نظامـاً بتلـك              

 بمظهره الخارجي وبالتـالي تـصبح       – وعن حسن نية منهم      –المعاملات منخدعين   
  .قراراته وتصرفاته الإدارية نافذة المفعول

                                                 
  . ٢٣٤، ص المرجع السابق  )١(
  . ٢٣٩البنا، الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 )٦٣(

حسن مع العلم بأن حسن النية يعتد به من قبل الجمهور والأفراد دون الالتفات ل             
نية الموظف الفعلي نفسه من عدمها، كما أنه لا يتصور فرض التأكد والتحقق مـن               
صحة شغل كل موظف لوظيفته، إذ سيصعب ذلك على الأفراد ويخل بالسير المنتظم             
للمرافق العامة هذا فضلاً عما تحتمه مراعاة أهمية المـصالح التـي تمـسها هـذه                

  . )١(التصرفات التعجيزية
 عرض المصادر الثانوية للاختصاص في القرار الإداري والتي         وأخيراً فإنه تم  

يمثل لها بنظرية الظروف الاستثنائية ونظرية الموظف الفعلي، وعلى الـرغم مـن             
رفض المحكمة الإدارية العليا بجمهورية مصر العربية لفكرة الموظف الفعلي فـي            

بتحليل العديد من أحكـام     فإنه  "الحالات العادية وإقرارها فقط في الحالات الاستثنائية        
المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن يؤدي إلى القول باعترافها بصحة التـصرفات             
التي صدرت عن بعض الموظفين في حالات معينة استناداً إلى فكرة حماية الوضع             
الظاهر، ومنها القرارات الصادرة بناءاً على تفويض مخالف للقانون قضي بطلانـه            

لقرارات الصادرة عن الموظف المنقول الذي قـضي بـبطلان نقلـه،            بعد ذلك، أو ا   
والقرارات الصادرة عن الموظف الموقوف عن عمله في فترة الإيقاف، وكل هـذه             

حيث اعتبر مجلس الدولـة     ،   )٢("التطبيقات مرهونة بحسن نية المتعامل مع الموظف      
   . )٣(يحة المصري القرارات الصادرة من الموظف الفعلي الواقعي قرارات صح

أما في المملكة العربية السعودية فقد أخذ مجلس الـوزراء بنظريـة الموظـف              
   .)٤(هـ ٢٨/٣/١٣٩١ بتاريخ ٢٦١الفعلي في قراره رقم 

    

                                                 
  . ٢٤٠سابق، صالمرجع ال  )١(
  .٧٠لس الدولة، مرجع سابق، صخليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مج  )٢(
  .١٢٦السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص   )٣(
ديوان المظالم ، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان ديوان المظـالم،                )٤(

  ). ١٢٧( رقم القاعدة ٥٥٨مرجع سابق، ص



 

 )٦٤(

אא 

אאאאא 
  

يشترط أن يصدر القرار الإداري من السلطة الإدارية المختصة مكانياً وشخصياً           
  .ياً وزمنياً بإصدار القراروموضوع

  :  في القرار الإداري بهذه العناصر الأربعة)١(فيمكن تحديد فكرة الاختصاص
  :  الحد الشخصي للاختصاص في القرار الإداري  -١

يحدد المنظم الشخص أو الهيئة التي تصدر القرارات الإدارية وتعبر عن إرادة            
  .الدولة
ة بقرار تعيينه إذا كان فـرداً أو بـالقرار          وتثبت السلطة الإدارية لعضو الإدار    "

الصادر بتشكيله إذا كان هيئة، وبالتالي تتوقف نظامية القرارات الصادرة من عضو            
  . )٢("الإدارة أو الهيئة الإدارية على نظامية قرار التعيين أو التشكيل

والأصل أن الاختصاص شخصي، يجب أن يمارسه الموظف أو الهيئـة التـي             
ون، وعلى هذا الأساس بنيت قواعد التفويض والحلـول فـي ممارسـة             يحددها القان 

  .الاختصاصات الإدارية
 الإدارة المخـتص الـذي يملـك        ضووالغالب أن ينص النظام صراحة على ع      

ممارسة الاختصاصات، ولكن في حالات معينة فإنه ينظم بعـض الاختـصاصات            
ا هو المخـتص بإصـدار      ويوكلها لإدارة معينة، فيكون رئيس هذه الإدارة أو ممثله        

ومن هذا القبيل ما قضت بـه       " في تلك الاختصاصات،     لالقرارات الإدارية التي تدخ   
 من فبرايـر سـنة      ٧في حكمها الصادر بتاريخ     ) المصري(محكمة القضاء الإداري    

م قـد   ١٩٤٠ لـسنة    ٤٩ومن حيث أن نصوص القانون رقم       ": م، حيث تقول  ١٩٥٠
ات دون سواه بإصدار قـرارات إبعـاد        خلت من النص على اختصاص موظف بالذ      

الأجانب في الأحوال التي يجيز فيها إبعادهم، ولما كانت إدارة الجوازات والجنـسية             
هي الإدارة المختصة بالإشراف على كافة شؤون الأجانب من إقامة وسفر وإبعـاد             

                                                 
القرار الإداري المعدوم، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بـن           : بداهللالمطرودي، بدر ع    )١(

   .٤٥هـ، ص١٤٢٩سعود الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 
   .٢٨٤الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 )٦٥(

ومراقبة، فإن القرار الصادر من المدعى عليه الأول بوصفه رئـيس قلـم مراقبـة               
ب بإبعاد المدعي إثر رفض الطلب الذي تقدم به بشأن تـسوية إقامتـه، هـذا                الأجان

   . )١("القرار صادر من موظف مختص
وأخيراً فإن الموظف أو الهيئة التي حددها المنظم يبقى لها الحق في ممارسـة              
اختصاصاتها ما دامت لم تفقد الحد الشخصي للاختصاص، والذي يفقـد بـه الحـد               

لمنظم حول الاختصاصات لسلطة أخـرى أو لأن الموظـف           هو إما لأن ا    يالشخص
دت الصفة الإداريـة    قالذي هو عضو الإدارة فقد هذه العضوية نهائياً وكذلك الهيئة ف          

كذلك أيضاً، ويخرج من ذلك كون الموظف الإداري يتمتع بإجازة أو عطلة رسـمية              
 لمـارس   يدل لـذلك أنـه لـو قطـع إجازتـه          فهذا لا يفقده صفته الإدارية العامة،       

ف الإداري عن العمل إيقافاً نظامياً أو كـان فـي           ظلكن لو أوقف المو   اختصاصاته،  
إجازة جبرية، فإنه يفقد صفته الشخصية الإدارية العمومية، يـدل لـذلك كونـه لا               

  .يستطيع مباشرة عمله أو قطع إجازته الجبرية ليمارس اختصاصاته
يد المـنظم هيئـة أو مجلـساً        فإن تحد ) الموظفين(وكذلك بالنسبة لغير الأفراد     

لممارسة اختصاص بشكل غير فردي، فإن حل هذا المجلس أو عدم مراعاة القواعد             
المنظمة لسير عمل الهيئة كاف لأن تفقد الحد الشخصي للاختصاص ويمنعها ذلـك             

  . من ممارسة اختصاصاتها
  :  الحد الموضوعي للاختصاص في القرار الإداري  -٢

 في تحديد الاختصاص الإداري والـذي       يد الأول الشخص  لا يكتفي المنظم بالح   
يعين الأشخاص أو الهيئات من دون تحديد ما لكل واحد منهم مـن الاختـصاصات               

كـون  يالإدارية التي يمارسها، وذلك بما يمليه النظام صراحة مـن اختـصاصات             
 ،بخروجه من حدودها ومحاولة إصدار قرار لم ينص المنظم على أنه من اختصاصه     

خارجاً على الحدود الموضوعية لاختصاصه، وتكون قراراته مـشوبة          ذلك  بن  يكو
  .)٢(بعيب عدم الاختصاص الموضوعي

والاختصاص الموضوعي هو عبارة عن اختصاص نوعي، فكـل نـوع مـن             
الاختصاصات داخل السلطة الإدارية المركزية يوزع على أفرادها وأقسامها، وكـل           

مور واختصاصات الصحة مثلاً يختص بها وزير       قسم أو فرد يقوم بعمله المحدد، فأ      
الصحة أو موظفو وزارته وهيئاتها واختصاصات التعليم لوزير التعلـيم ووزاراتـه            

                                                 
   .٥٨حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق، ص  )١(
  . ٣٠٢رية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، صالطماوي، النظ  )٢(



 

 )٦٦(

والأمن لوزارة الداخلية وهكذا، حيث تختص كل وزارة من الوزارات المختلفة بمهام            
  .)١(واختصاصات وموضوع ونوع معين مختلف من الوزارة الأخرى

عضاء السلطة الإداريـة المركزيـة، وحتـى بالنـسبة للهيئـات            هذا بالنسبة لأ  
والأشخاص اللامركزية فالحدود الموضوعية لاختصاصاتها توزع حـسب النظـام          
  .ورؤية المنظم لما يوكل من أعمال لكل هيئة لا مركزية إقليمية أو مرفقية مصلحية

ة أشكال  والمنظم في تحديده لاختصاص ما من الناحية الموضوعية فإنه يتخذ عد          
  :  وذلك كالتالي)٢(في توزيع الاختصاصات من حيث النوع

 أن يحدد نوعاً وموضوعاً معيناً من الاختصاص لفرد بذاته أو هيئة بـذاتها               -أ
  .كة لنفس النوع من الاختصاص من قبل فرد أو هيئة أخرىاربدون مش

ارية، وهذا الشكل هو الأكثر وهو المتبادر للأذهان في تحديد الاختصاصات الإد          
حيث يكـون   ،  ويمثل لذلك بالوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح       

الاختصاص بهذا النوع وفي ذات الموضوع المعين من اختصاص الوزير أو رئيس            
المصلحة دون مشاركة من غيره، ولا يخرج من هذا الشكل مـن أشـكال تحديـد                

اص المـستقل بنـوع     الاختصاص الموضوعي اشتراط المنظم على صاحب الاختص      
معين أن يستشير جهة معينة قبل ممارسة اختصاصاته كهيئة الخبراء أو لجنة مـن              

  .اللجان بمجلس الشورى
فكل ذلك لا يخرجه من الاستقلال في الحد الموضوعي للاختصاص وحتى لـو             

  . كان هذا الرأي إلزامياً فضلاً عن أن يكون استشارياً
 من الاختصاص لعدة أفراد أو هيئات كـل          أن يحدد نوعاً وموضوعاً معيناً     -ب

على حدة يمارس نفس الموضوع ويسمح له باتخاذ القرارات الإدارية دون الحاجـة             
  . لاستئذان أو مصادقة الآخر الذي له نفس الصلاحية بالاختصاص

وهذا الشكل يترتب عليه مشكلات وتضارب عند اسـتخدام الفـرد أو الهيئـة               
ص الواحد كل على حدة وباستقلالية عـن الجهـات          صلاحياته في ممارسة الاختصا   
  .الأخرى في الموضوع الواحد

 الوزير ووكلاء الوزارات سلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية     نحويمثل لذلك بم  

                                                 
السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سـابق،               )١(

   .٩٧ص
الطمـاوي،  ؛  ٧١خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولـة، مرجـع سـابق، ص               )٢(

   .٣٠٣ة، مرجع سابق، صارات الإداريالنظرية العامة للقر



 

 )٦٧(

  . على مرؤوسيهم
 أن يحدد نوعاً وموضوعاً معيناً من الاختصاص لعـدة أفـراد أو هيئـات               -ج

لإداري إلا بموافقتهم جميعاً كاشتراط المنظم      مستقلين بحيث لا يمكن إصدار القرار ا      
ممارسة نوع معين من الاختصاصات لعدة وزراء ويتم إصدار قرارات فـي ذلـك              
الموضوع باشتراكهم جميعاً وكذلك القرار يصدر من رئيسين أو أكثر من رؤسـاء             
المصالح كرئيسين أو أكثر من رؤساء الجامعات ولا يدخل في هذا الشكل وأشـكال              

الاختصاص الموضوع تخويل أعضاء مجلس واحد بنوع معين من الأعمـال،    تحديد  
كما لا يدخل فيه فرد أو هيئة واحدة اشترط المنظم عليه استشارة جهة أخرى مستقلة               

  .بل لا بد من مشاركة في إصدار القرار نفسه
ولا شك أن أهم أنواع وموضوعات الأعمال هي موضوعات وأعمال السلطات           

ة والقضائية والتنفيذية، وما نحن بصدده في هذا البحث داخـل فـي             الثلاث التنظيمي 
السلطة التنفيذية كون الاختصاص في القـرار الإداري الـذي هـو مـن أعمـال                

  . وموضوعات السلطة التنفيذية
ويمثل توزيع العمل والوظيفة بين سلطات الدولة الثلاث أقوى صـورة يتجلـى             

  .فيها توزيع الاختصاصات
  : ي للاختصاص في القرار الإداري  الحد الزمان-٣

يتحدد الاختصاص الزماني بوقت صدور القرار، ووقـت بـدء نفـاذه فلـيس              
للموظف الإداري أن يمارس اختصاصاً ما في غير الوقت المحدد له من قبل المنظم              

  .للممارسة هذا الاختصاص
ومن المقرر أن أي اختصاص تم تحديده لموظف ما أو جهة إدارية مـا إنمـا                

ون قابلاً للمباشرة طالما تُملك الولاية الإدارية وطالما ظلت هذه الولايـة وظـل              يك
  .شاغلاً للوظيفة العامة

فلو باشر موظف اختصاصه في إصدار قرارات إدارية قبـل أن تتحقـق لـه               
الصلاحية النظامية لمباشرة هذه الوظيفة فقراراته تعتبر معيبة بعيـب الاختـصاص            

  .لا يملك ولاية إصدار القرار الإداري المعين فيهاالزماني لصدورها في فترة 
فمثلاً عندما يكون إصدار القرارات التأديبية من اختصاص وكيل وزارة ما، فإنه      

وكيلاً للوزارة  عندما يصدر وكيل وزارة قراراً تأديبياً ضد موظف قبل أن يتم تعيينه             
س القرار بعد انتهاء    لى درجة وكيل وزارة، أو أن يصدر نف       إأو ترقيته بصفة نهائية     

ولايته نتيجة الاستقالة أو النقل أو لانقطاع سلطته في إصدار القرار خـلال فتـرة               



 

 )٦٨(

زمنية معينة لسبب مؤقت مثل حالة الوقف عن العمل، فالقرارات الصادرة منه فـي              
كل هذه الأحوال تتضمن اعتداءاًَ وتعدياً لحدود الاختصاص زمانياً كونه اعتداء إمـا             

  . )١(السلف أو الخلفعلى الموظف 
 عبرت محكمـة القـضاء      ١٩٥٥ من مايو سنة     ١١وفي حكمها الصادر بتاريخ     

آيته ... إن مبدأ الاختصاص في الزمان    : "الإداري بمصر عن هذا الحد الزمني بقولها      
ألا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الأجل الذي يجوز له فيه ذلـك، وينتهـي               

وإلا .  ترقيته أو فصله وإبلاغه القرار الخاص بذلك       ذلك الأجل إما بنقل الموظف أو     
   . )٢("تجاوز اختصاصه وتعداه إلى اختصاص سلفه

ويشمل ذلك المجالس واللجان، فلا تصح قراراتهـا إلا فـي الفتـرة الزمنيـة               
  . لانعقادها

ولا يجوز للموظف في السلطة الإدارية أن يتخذ قرارات إداريـة فـي المـدة               
لته السنوية ومعنى ذلك أن فترة الإجـازات        طها مجازا يتمتع بع   الزمنية التي يكون في   

السنوية تقع خارج الحد الزمني للاختصاص بإصدار القرارات الإدارية أما العطلـة            
الأسبوعية فهي تنظيم مرفقي داخلي وتعتبر القرارات الصادرة أثناءها صـحيحة لا            

ظم لها خـارج الحـد      ها عيب عدم الاختصاص الزماني، إلا في حال جعل المن         بوشي
الزمني للاختصاص لسبب يراه كمصلحة الأفراد أو غير ذلك فإنها تخرج من الحـد              
الزماني وذلك مثل جعل المنظم المعاملات التجارية في العطلة الأسبوعية محظورة           

  .وإجراءاتها باطلة وذلك لتوفير الطمأنينة للأفراد أثناء عطلتهم الأسبوعي
   : )٣(يث الزمان متعددة منها وحالات عدم الاختصاص من ح

  .  إصدار قرار استناداً إلى نظام انتهى العمل به، أو لم يدخل حيز التنفيذ-
  . التعيين المسبق، أي التعيين سلفاً على وظائف غير شاغرة-
 صدور القرار بعد انقطاع علاقة الموظف بالوظيفة، إما بالاستقالة أو النقـل             -

  .جالس البلدية ومجالس المناطق بالنسبة لأعضائهاوكذلك انتهاء فترة ولاية الم
 قيام الوزارة المستقيلة والمكلفة بتسيير الأعمال إلى حـين تـشكيل الـوزارة              -

الجديدة، بأعمال لا تعد ضمن الأعمال الجارية التي تتسم بالاستعجال وليس لها صفة             

                                                 
  . ٩٨م، ص١٩٩٨، ١القضاء الإداري، مكتبة دار الثقافة، عمّان، ط: الجبوري، محمود  )١(
 حلمي، القرار الإداري، مرجـع سـابق،        :، أورده ٤٢٣ورد الحكم في مجموعة السنة التاسعة ص        )٢(

  .٦٤ص
  . ٢٤٣رجع سابق، ص الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، م:ذكر هذه الحالات  )٣(
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  . سياسية
ذ القرار بعد انتهاء تلـك       تجديد النظام لفترة زمنية يتخذ فيها القرار، فإن اتخا         -

  .الفترة كان القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص من حيث الزمان
ويلاحظ بصدد هذه الحالة أنه يجب التمييز يبن المدة المحددة على سبيل التوجيه             
لحث الإدارة على الاستعجال وهذه لا يترتب على عدم التقيد بها إخلال بالحد الزمني         

، فـلا تكـون     )١(مرة التي يترتب عليها عدم الاختصاص     للاختصاص وبين المدة الآ   
 تـه نظم عـن ني   ممخالفة المدة مؤدية للإخلال بصحة القرار الإداري إلا إذا كشف ال          

القاطعة، أو إذا كانت المدة متحتمة لمصلحة الأفراد، وفي حال سـحب الثقـة مـن                
مـة أو   الحكومات أو استقالتها أو حل مجلس الوزراء فإنه لا يجـوز إصـدار أنظ             

تعليمات جديدة، كما لا يجوز الارتباط بعقود أو اتفاقيات مع أية جهة كانـت، أمـا                
تصريف الأعمال والقرارات البسيطة التي تتطلبها الأمور اليومية لحركة الـدول أو            

فإنه يجوز الاستمرار بمباشرتها ويحق للمنظم إصدار ما        " المسائل الجارية "ما يسمى   
  . عاجلة واليوميةيحدد مثل هذه المسائل ال

أنه وإن كان القرار المطعـون      : "وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري بمصر      
في خلال الفتـرة الواقعـة بـين        .. فيه قد صدر حقيقة من وزير التجارة والصناعة       

استقالة جميع الوزراء وبين صدور قرار رئـيس الجمهوريـة بتـشكيل الـوزارة              
 المذكور بعيب عدم الاختـصاص لأنـه مـن          غير أن ذلك لا يصم القرار     .. الجديدة

الوظيفة العامـة لا     المبادئ المسلم بها في الفقه الإداري أن مجرد تقديم الاستقالة من          
ي علاقة الموظف بها ولا يرفع عنه تبعاتها بل يظل ملزماً بالبقاء فيهـا متمتعـاً                نهي

وجوب دوام سـير    بسلطته واختصاصه حتى تقبل استقالته وذلك تحقيقاً للمبدأ القائل ب         
المرافق العامة بانتظام حتى لا تتعطل مصالح الناس، ومن ثم فإن الوزير المـستقيل              

   . )٢("لا تزول عنه سلطته واختصاصه إلا بقبول استقالته
أما بالنسبة لوقت نفاذ القرار الإداري فهو مرتبط ببدء سـريان مرجعـه مـن               

ظمة واللوائح وغيرها فمتى ما     الأنظمة واللوائح، فينظر لمصدر الاختصاص من الأن      
بدأ العمل بها وتوزيع اختصاصاتها بدأ نفاذ القرارات المبنية على ضوءها وحتى لو             

 فإنها لا تسري    – وهذا جائز    – تصدر اللوائح المنظمة لها      أنصدرت القرارات قبل    

                                                 
   . ٣٣٢البنا، الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )١(
ق، المجموعة  ١٠ لسنة   ١٨٠٤ قضية   ٣/١/١٩٦١حكم محكمة القضاء الإداري بمصر في تاريخ          )٢(

  . ٢١٤ جمال الدين، الدعاوى الإدارية ، مرجع سابق، ص:، أورده٨٧للسنة الخامسة عشرة ص



 

 )٧٠(

وحتى بالنسبة لوقت انتهـاء     ،  ولا تنفذ إلا بعد صدور مرجعيتها من الأنظمة وغيرها        
  . تنفيذاً لهةان القرارات الإدارية فإنه بانتهاء سريان النظام الصادرسري

وقد يحدد النظام فترة زمنية محددة لكل موظف يمارس فيها عمله، كـأن يـتم               
توزيع العمل اليومي على مدار الساعة بين موظفين أو ثلاثة فلا يجوز لهم مجاوزة              

  .الحد الزمني لكل منهم
مختص زمنياً بإصداره يجد بعض مسوغاته فـي        واشتراط صدور القرار من ال    

   . )١(عدم المساس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية 
  :  الحد المكاني للاختصاص في القرار الإداري-٤

وذلك بتحديد النطاق المكاني الذي لا يجوز لرجل السلطة الإداريـة أن يتعـداه              
 لممارسة رجـال الإدارة     ويحدد النطاق المكاني الجغرافي   ،  حين يمارس اختصاصه  

  .والهيئات لاختصاصاتهم بموجب الأنظمة واللوائح
  : وينقسم أعضاء الإدارة من حيث مجالهم المكاني إلى قسمين

إصدار القرارات الإدارية إلى إقليم الدولة كلها كالملـك         بتد اختصاصه   ممن ي ) أ
فـي جمهوريـة    ب الملك في المملكة العربية السعودية وكرئيس الدولة ونوابـه           ئونا

رؤسـاء  مصر العربية وكرئيس الوزراء ونوابه والوزراء كل فيما يخصه ونوابهم و          
  .كل فيما يدخل في اختصاصه النوعيونوابهم   العامةالهيئات
من ينحصر اختصاصه في نطاق مكاني محدد، فلا يمتد اختـصاص كـل             ) ب

 مثل أمـراء    موظف ليشمل إقليم الدولة كاملاً، حيث يقتصر اختصاص كثيرين منهم         
المناطق في المملكة العربية السعودية والمحافظين في المحافظات بجمهورية مـصر           
العربية فهؤلاء لهم كافة الاختصاصات الإدارية لكن في نطاقهم المحدد لهم إقليميـاً             
ومكانياً حيث ينحصر نطاق ممارسة الاختصاص مكانياً لكل أمير منطقة في المنطقة            

صر نطاق ممارسة الاختصاص مكانياً لكل محافظ في حـدود          التابعة له وكذلك ينح   
  . )٢(محافظته التي يتولى السلطة الإدارية فيها

وقد يتحدد النطاق المكاني في مبنى محدد أو قطعة أرض معينة فعمداء كليـات              
الجامعة الواحدة تنحصر اختصاصات كل واحد منهم في المبنـى وقطعـة الأرض             

  .  الجامعيةالخاصة بكليته داخل المدينة
وعلى ذلك فإن تجاوز النطاق المكاني الإقليمي من قبل مصدر القـرار الإداري             

                                                 
  . ٥٠٦ة العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص الطماوي، النظري  )١(
  . ١١٨السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص   )٢(



 

 )٧١(

يجعل قراره مشوباً بعيب تجاوز الحد المكاني للاختصاص، وقد أشـارت محكمـة             
 نـوفمبر سـنة     ٢٧القضاء الإداري المصري لهذا المعنى في حكمها الصادر فـي           

موظف إنما هو منـوط بالمكـان       الاختصاص الوظيفي لكل    " حيث تؤكد أن     ١٩٦٨
المعين له، ومن ثم لا يجوز لأي موظف تخطي حدود هذا الاختصاص إلا بتكليـف               
من الجهة القائمة على شؤون المرفق، وبشرط أن يكون حلول الموظف محل زميله             
المختص في حالة غيابه من عمله، وأن تعين هذه الجهة من يقـوم بالعمـل مكـان                 

   . )١(..."الموظف الأول
ويحدد النظام للإدارات المحلية والبلديات حدوداً مكانية لممارسة اختـصاصاتهم          

  .في نطاقها
رة المخالفـات لهـذا الحـد       ندوالواقع أن الفقه والقضاء الإداريين متفقان على        

ة نيالمكاني للاختصاص في القرار الإداري وذلك راجع لكون الحدود الإقليمية المكا          
  . )٢(رية تكون غالباً واضحة بدرجة كافيةلممارسة الاختصاصات الإدا

ولكن الذي يثار حوله النقاش هو القرارات التي يصدرها عضو السلطة الإدارية            
وهو بعيد عن الحدود المكانية لممارسة اختصاصه وقد توصل إلى نتيجـة صـحة              
قرارات رئيس الدولة ونحوه وهو خارج بلده لكن في حالات معينة غيـر حـالات               

رؤساء فقد يشترط النظام صدور القرار الإداري في المكان الرسمي المعد           الأفراد وال 
، فاجتماعها في غير المكـان المعـد        سلذلك وعلى الأخص في حالة اللجان والمجال      

لذلك فيه مخالفة للحد المكاني للاختصاص ويترتب عليه أن القرارات الإدارية التـي         
  .)٣(صدرت تكون مشوبة بعيب الاختصاص المكاني

                                                 
  . ٣١٨الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص: أورده  )١(
   .  ٢٤٣ق، صالدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع ساب  )٢(
  . ٣١٩الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص   )٣(



 

 )٧٢(

אאא 

אאאאא 
  

السلطة الإدارية حديثاً تنظر إلى الوظيفة العامة علـى أنهـا الخليـة الأولـى               
والأساسية لكل جهاد إداري، والتي تضم مجموعة محددة من المسؤوليات والتكاليف           

لذلك تعرف  التي يتولاها الموظف العام وهدف هذا الموظف تحقيق الصالح العام، و          
العمل المسند إلى أحد الموظفين العموميين ليؤديه، ويتكون من         : الوظيفة العامة بأنها  

  . مجموعة من الواجبات والاختصاصات والمسؤوليات والسلطات
ويحدد المنظم قواعد الاختصاص عادة لجهاز الدولة الإداري فقـد يعهـد إلـى              

اختصاصات الملك أو رئـيس     شخص معين القيام بأعمال معينة لوحده دون سواه ك        
 عـدداً مـن المـوظفين       لوقد يخو رئيس الوزراء أو الوزير أو غيرهم،       الدولة أو   

العموميين القيام بعمل لوحده فيكون لكل منهم القيام به منفرداً، وقد يطلب المنظم من              
عدد من الموظفين العموميين القيام بالعمل مجتمعين وليس منفردين مثـل اشـتراط             

وليس من المحتم أن يتمتع كـل موظـف         ،  ر القرار من لجنة أو مجلس     المنظم صدو 
إداري بسلطة اتخاذ القرار الإداري، كما أن هذه السلطة ليست مجتمعـة فـي يـد                
موظف واحد وإنما هي موزعة بين عدد كبير من الموظفين الذين يشغلون وظـائف              

لإدارية يتمتـع  تكون طبيعتها شاملة لاختصاصات معينة بإصدار نوع من القرارات ا 
به كل من يشغلها، وبالتالي يكون القرار الإداري معيباً بعدم الاختصاص الذي هـو              
عدم القدرة النظامية لسلطة من السلطات الإدارية على إصدار قرار إداري ما لأنه لا 

   . )١(يدخل في نطاق ما تملكه من صلاحيات مقررة لها نظاماً 
 جمهورية مصر العربيـة عيـب عـدم         وقد عرفت محكمة القضاء الإداري في     

عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المـشرع مـن            "الاختصاص بأنه   
   . )٢("سلطة هيئة أو فرد آخر

لكن التعريف الأول مانع لدخول الأفراد العاديين الذين ليست لهم أية سـلطات             
                                                 

جمال الدين، الـدعاوى الإداريـة، مرجـع        ؛ و ٩٥الجبوري، القضاء الإداري، مرجع سابق،  ص        )١(
  .١٧٩ صسابق،

: ، أورده ١٧٢ ص ١١م مجموعة أحكام السنة     ٢٧/١/١٩٥٧ ق بجلسة    ٨ لسنة   ١٨٦٧الطعن رقم     )٢(
  .١١٢مادة ، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، مرجع سابق، صح



 

 )٧٣(

م قدرة غيرهـا  إدارية حيث حدد عدم القدرة لسلطة من السلطات الإدارية وليست عد          
   . )١(من الأفراد الذين ليست لهم سلطات أو لهم سلطات لكنها غير إدارية 

فيذهب  : )٢(لكن فقهاء القانون الفرنسي حصل منهم استدراك لهذه النقطة بالذات     
عدم القدرة النظاميـة لـسلطة      "لا فريير في تعريفه لعيب عدم الاختصاص إلى أنه          

تصرف لا يدخل في اختصاصها وهذا التعريف المانع        إدارية على اتخاذ قرار أو أي       
الذي ذكرناه سابقاً، لكن الفرنسي أليبير لا يرى ذلك بل يرى أن هذا التعريف صحيح    
إذا قصر على الأعمال الصادرة عن السلطات الإدارية ويشوبه شيء من القـصور             
في مواجهة غير ذلك، لأن من الوارد أن يـصدر العمـل المـشوب بعيـب عـدم                  

فرد عادي أو موظف انتهت ولايته مثلاً،       : ختصاص من فرد ليست له صفة عامة      الا
عدم القدرة النظاميـة    : ولذا فإنه يرجح الاكتفاء بتعريف عيب عدم الاختصاص بأنه        

  .على القيام بعمل إداري محدد
 لعـام   ٨٠/٨وقد ورد في قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية رقـم            

... لقد صدر القـرار   : "هـ ما نصه  ١٣٩٩ق لعام   /٥٢٩/١رقم   في القضية    ١٤٠٠
   . )٣("مشوباً بعيب عدم الاختصاص لصدوره من سلطة لا تملك إصداره نظاماً

من نظام ديوان المظـالم الـصادر       عشرة  ة  لثكما نصت الفقرة ب من المادة الثا      
هـ علـى أن ديـوان المظـالم        ١٩/٩/١٤٢٨ وتاريخ   ٧٨/بالمرسوم بالملكي رقم م   

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقـدمها ذو الـشأن     ختص بالفصل في    ي
فمتى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب فـي               
السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال              

   ).١٣باقي الفقرة ب من المادة (ية السلطة بما في ذلك القرارات التأديب
وأدى تعريف عيب عدم الاختصاص على النحو السابق إلى إثارة وجه الـشبه             
بين الاختصاص والأهلية من حيث أنهما أي الأهلية والاختصاص يعرفان على أنهما            

  . )٤(وذلك برغم الفروق العميقة بينهما " القدرة على القيام بعمل قانوني معين"
 الملاحظ فيما ورد من نص المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم             ثم إنه من  

: أنها أشارت إلى  إنكار الاختصاص أو عيب الاختصاص السلبي وذلـك كـالآتي             

                                                 
  . ١٧٩جمال الدين،  الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص  )١(
  .٢٢٨الدغيثر ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٣٠٥ديوان المظالم، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية، مرجع سابق، ص  )٣(
  .من هذا البحث ٣٩ص: انظر  )٤(



 

 )٧٤(

ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كـان               "
  ". من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح

هذا يقودنا إلى أن نبين أن عيب عدم الاختصاص الإيجابي هو عيب يـشوب              و
القرار الإداري في حال إذا ما صدر من سلطة من السلطات أو هيئة مـن الهيئـات                 

وكـذلك إذا صـدر مـن       تصرف إداري يدخل في اختصاص سلطة أو هيئة أخرى          
فإنـه  أما عيب عدم الاختصاص السلبي أو إنكار الاختصاص         مختص  غير  موظف  

رفض سلطة إدارية ما اتخاذ قرار إداري أو رفض الموظف المختص  إصدار قرار              
إداري اعتقاداً بأن هذا القرار لا يدخل في الاختصاص الموكل لهما، فيترتب عليـه              

   . )١(جعل القرار الإداري بالرفض قابلاً للإلغاء لكونه معيباً بعيب عدم الاختصاص 
 فـي  )٢( والخطورة بمكان وتظهر خطورته      وعيب عدم الاختصاص من الأهمية    

كونه الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات ، فتلتزم كل سـلطة               
بما رسم لها حسب المواد التنظيمية سواء كانت هذه الـسلطة سـلطة قـضائية أو                

  . تنظيمية أو تنفيذية
الإدارية بما رسم لـه     وعلى مستوى الإدارة أيضاً فيلتزم الموظف العام والهيئة         

  .من حدود نظامية
وتظهر أهمية عيب عدم الاختصاص أيضاً في كونه أول عيب اعتمده القـضاء             

 لهذا كانت بول دعوى الإلغاء، وهو العيب الذي انبثقت منه بقية العيوب، و          لقداري  الإ
  . )٣(دعوى الإلغاء في بدايتها تسمى دعوى عدم الاختصاص وتجاوز حد السلطة

 الاختصاص متعلق بالنظام العام لكون قواعد الاختصاص كما مـر           وعيب عدم 
بنا تهدف إلى توزيع الوظائف يبن السلطات والهيئات تحقيقاً لمزايا تقـسيم العمـل              

  . والرقابة المتبادلة بين السلطات لتحقيق المصلحة العامة
  : ويترتب على القول بأن قواعد الاختصاص من النظام العام ما يلي

واز الاتفاق على ما يخالفها، فلا يجوز لأي جهة إدارية التنازل عن             عدم ج  -١
اختصاصها إلى جهة إدارية أخرى ولا أن تسمح لإدارة أخرى بممارسة عمل مـن              

فقواعد ،  صميم اختصاصاتها المحدودة بالنظام عدا حالات التفويض وبموجب النظام        

                                                 
؛ والسناري، القرارات الإدارية    ١١٣حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، مرجع سابق،  ص          )١(

  .١٠٥في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص
  .٢٣٠الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق،   )٢(
  .٢٣١المرجع السابق، ص   )٣(



 

 )٧٥(

اءت، بل إنها مقـررة     الاختصاص ليست مقررة لصالح الإدارة تتنازل عنها كلما ش        
قواعـد الاختـصاص حقوقـاً      ، وليست   نظاماً للإدارة من أجل تحقيق الصالح العام      

  .)١( للإدارة وإنما هي صلاحيات تلتزم الجهة الإدارية كأصل عام بمباشرتها بنفسها
 عدم جواز تغطية عيب عدم الاختصاص إذا ولد القرار معيباً به حيـث لا               -٢

 من الجهة المختصة، فلا يجوز لإدارة أو جهة إداريـة           يمكن تصحيحه بإجراء لاحق   
ما جرى اعتداء على اختصاصاتها من قبل إدارة أخرى غيرها أن تجري على ذلك              

الإجازة (التصرف إجازة لاحقة مثلما هو معمول به في الحقوق الخاصة إعمالاً لمبدأ             
تصاص في الحقوق   أو ما تشمله حالات الاعتداء على الاخ      ) اللاحقة كالوكالة السابقة  
لأن ممارسة الوظيفة العامة هـي أداء       ) تصرفات الفضولي (الخاصة وما يطلق عليه     

لواجب نظامي وليس تصرفاً بحق شخصي من تلك الحقوق التـي يجـوز التنـازل               
   . )٢(عنها
 قدرة القاضي والمحكمة على إثارة وجه الطعن بعيب عدم الاختصاص من            -٣

العلاقة وفي أي مرحلة مـن مراحـل التقاضـي          تلقاء أنفسهم ودون طلب أطراف      
ويجوز إبداء الدفع من قبل أطراف العلاقة بعيب عدم الاختصاص في أي مرحلة من              
مراحل الدعوى وحتى لو لم يثره طالب الإلغاء بل ولو تنازل الأطراف عن التمسك              

 وأكثر من ذلك فإنه يجوز لمن لـه       "،  به فإن للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها        
أن يثيـر الـدفع بعـدم       ) كشخص ثالث (مصلحة بالدعوى ودخل فيها أو أدخل فيها        

  .)٣("اختصاص جهة إصدار القرار الإداري وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى
 لا يبرر ظرف الاستعجال مخالفة قواعد الاختصاص ولا يبرر عيب عـدم             -٤

رية من مراعاتهـا لتلـك      الاختصاص، فمجرد وجود الاستعجال لا يعفي الجهة الإدا       
إلا إذا بلغ الاستعجال حداً من الجسامة يصل به إلى الظروف الاسـتثنائية             ،  القواعد

  .)٤(فإنه حينئذ تحكمه قواعد الحالات غير العادية تحت رقابة القضاء
  : صور عيب عدم الاختصاص  

لعيب الاختصاص صورتان يميز بينهما الفقه والقضاء الإداريين، ويتوقف ذلك          

                                                 
؛ خليفة، القرارات الإداريـة فـي الفقـه         ١٨٧ل الدين ، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص       جما  )١(

  .٥١وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
  .٩٥الجبوري، القضاء الإداري، مرجع سابق،   )٢(
  .٩٦المرجع السابق، ص   )٣(
  . ١١٣حمادة، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، مرجع سابق، ص   )٤(



 

 )٧٦(

فإذا كانت مخالفة قواعد الاختصاص     ،  التمييز على درجة مخالفة قواعد الاختصاص     
كبيرة مفرطة في الجسامة أطلق على عيب الاختصاص في هذه الحـال اصـطلاح              

ويترتب عليه تحول القرار الإداري لمجرد عمل مادي وهو مـا           " اغتصاب السلطة "
  .يسمى انعدام القرار الإداري
واعد الاختصاص بسيطة لا تصل إلى درجـة اغتـصاب          أما إذا كانت مخالفة ق    

السلطة أطلق على عيب الاختصاص في هذه الحال عيب عدم الاختصاص أو عيب             
الاختصاص البسيط أو العادي ولا يترتب عليه عندئذ انعـدام القـرار الإداري بـل               

، غير أنه يوجد من يفرق بين اغتصاب السلطة أو غصبها وبـين أحـوال               )١(بطلانه
لاختصاص الجسيم ويـرى أن الفقـه والقـضاء الإداريـين يخلطـان بـين               عدم ا 

المصطلحين، ويرى بأن اغتصاب السلطة يتعلق بركن من أركـان القـرار الإداري     
وهو ركن الإرادة المنفردة للجهة الإدارية، فاغتصاب فرد عادي لسلطة الإدارة مثلاً            

ركن بجسيم فلا علاقة له     كاف لانعدام القرار الإداري، أما عيب عدم الاختصاص ال        
الإرادة المنفردة حيث يفترض أنه صادر عن جهة إدارية غير أنه قد أصابه عيـب               
يتصل بشرط الاختصاص، لأن النظام قد حدد شخصاً بعينه لإصدار القرار داخـل             
السلطة الإدارية، ومع ذلك فإن الفقه والقضاء الإداريين يخلطان بينهمـا وذلـك لأن              

ومـع  ،  )٢(عدم في رأيهما أيضاً في حال عيب الاختصاص الجسيم        القرار الإداري ين  
ذلك لا يوجد معيار جامع مانع تم وضعه للتمييز بين المخالفة الجـسيمة والبـسيطة               

تم وضعه للتـدليل علـى فداحـة        ) اغتصاب السلطة (فمصطلح  ،  لعيب الاختصاص 
نظامية وأكثرهـا   المخالفة وجسامتها من حيث أنها تمثل اعتداءاً على أبسط القواعد ال          

  .يةوأول
 انعدامـه وفقدانـه لـصفة       – أي اعتباره جسيماً     –ويترتب على هذا الاعتبار     

النظامية بحيث يصبح عملاً مادياً لا يحتج به ولا تنشأ عنه حقوق لصاحب العلاقـة،    
ولا يتحصن بمرور مدة الطعن فيكون حرياً بالطعن فيه قضاء في أي وقت دون تقيد               

 حتى لو لم يثـره      لطعون ويتعرض له القاضي العادي أو الإداري      بمواعيد انقضاء ا  
القرار المـشوب بـه     بينما عيب عدم الاختصاص البسيط يتحصن       أطراف الدعوى،   

  . بمرور مدة الطعن بالإلغاء

                                                 
   . ١٠٩سناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص ال  )١(
السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سـابق،               )٢(

  . ١٣٨ص 



 

 )٧٧(

) الولايـة : ( يرى أن هناك مـصطلحان يجـب تمييزهمـا         )١(وهناك رأي ثالث  
ية على إصدار قـرارات إداريـة       ، فالولاية تعني قدرة الجهة الإدار     )الاختصاص(و

محددة وتتعلق بها وحدها دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى، فيترتب علـى             
  .مخالفة الولاية هنا انعدام القرار الإداري

أما الاختصاص فهو متعلق بتقسيم وتوزيع الأعمال أو تنظيمها داخليـاً داخـل             
 الاختصاص الداخلي هنا تعييـب      الجهة الإدارية الواحدة، فيترتب على مخالفة قواعد      

القرار الإداري بعيب عدم الاختصاص، وبالتالي على هذا القـول فجميـع حـالات              
الاعتداء على الاختصاص الداخلي داخل الجهة الإدارية الواحدة كاعتداء رئيس على           
مرؤوسه أو العكس تعد من حالات عيب عدم الاختصاص البسيط وكـذلك اعتـداء              

  .ظف آخر من الدرجة نفسها داخل جهة إدارية واحدةموظف على اختصاص مو
لكن يؤخذ على هذا التقسيم باعتبار الولاية والاختصاص أنـه يجعـل اعتـداء              
المرؤوس على اختصاصات رئيسه في الجهة الإدارية الواحدة من قبيل عيب عـدم             

  . الاختصاص البسيط
 طواحدة فق وأخيراً يرى البعض أن عيب عدم الاختصاص الجسيم يختص بحالة           

وهي في حال صدور القرار الإداري عن موظف لا ينتمي إلـى الإدارة المختـصة               
  .أصلاً بإصدار القرار

وهكذا فإن الفقه والقضاء الإداريين جريا على التفريق والتمييز بين عيب عـدم             
الاختصاص وعيب اغتصاب السلطة من ناحية وعيب عدم الاختـصاص البـسيط            

م من ناحية أخرى، والناحية الثانية هـي الأصـعب          وعيب عدم الاختصاص الجسي   
  . )٢(والأكثر غموضاً

فصحيح أن عيب اغتصاب السلطة وعيب الاختصاص يلتبسان بكـون القـرار            
الإداري في الحالين يكون باطلاً لكن في مخالفة قواعد الاختصاص يبطـل القـرار              

ة الطعن بينما في    وفق الشروط المطلوبة لقبول دعوى الإلغاء ومنها شرط التقيد بمد         
عدم القرار الإداري تماماً ولا يتقيد الطاعن بمدة الطعن لأننا          يحال اغتصاب السلطة    

 القرار الإداري بانتهاك ركن من أركان القرار وهـو          هأمام تصرف مادي خالف كن    
  .ركن الإرادة المنفردة للجهة الإدارية المختصة فيكون مجال رفع الدعوى مفتوح

                                                 
   . ١٢٠حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق،   )١(
داري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سـابق،        السنوسي ، ركن الاختصاص في القرار الإ        )٢(

  . ١٤١ص



 

 )٧٨(

ييز من الناحية الثانيـة الأصـعب وهـي التمييـز بـين عـدم               أما بالنسبة للتم  
 ورد بحـالات يطلـق      )١( الاتفاق ه يمكن القول بأن    فإن ،الاختصاص الجسيم والبسيط  

  :  وهيعلى عيب عدم الاختصاص فيها جسيما
  : شخص عادي يقحم نفسه في شؤون الجهة الإدارية -١

هة الإدارية تماماً أو أنـه      فيصدر قرارات إدارية سواءٌ كان فرداً غريباً عن الج        
يعمل في تلك الجهة الإدارية لكن عمله لا يخوله لاتخاذ القرارات الإدارية كالـسعاة              

وهذه الحالة نادرة الوقوع وتندرج تحت الأنظمـة الجنائيـة فـي حـال              ،  والسائقين
في جمهورية مصر   و ، وفي المملكة العربية السعودية يكون جزاؤه التعزير         ،وقوعها
  . يكون تحت طائلة القانون الجنائيالعربية

 فـي   )٢(الظروف الاستثنائية  وأ نظرية الموظف الفعلي     تطبيقويستثنى من ذلك    
فالظروف الاستثنائية تغطي عيب عدم الاختصاص حتى ولو كان جسيما          هذا الشأن،   

بشرط كون التدخل لضرورة ملحة ولتحقيق مصلحة عامة، فالشخص غير الموظف           
م يتم تعيينه في مركز يخوله لإصدار قرارات إداريـة أو كـان             أو أنه موظف لكن ل    

تعيينه غير صحيح فإن القرارات الإدارية التي يصدرها تكون من قبيل عيوب عـدم         
الاختصاص الجسيم وتكون معدومة ولا أثر لها، فقد قضت محكمة القضاء الإداري            

ريـة ولا يكـون     بأن العمل الإداري لا يفقد صـفته الإدا       "بجمهورية مصر العربية    
معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن يصدر القـرار الإداري              

  .إلا إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الموظف الفعلي )٣("من فرد عادي
  : اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التنظيمية-٢

أ الفصل بين السلطات    اعتداء الإدارة على اختصاصات سلطة التنظيم يرجع لمبد       
وتحديد الأنظمة لاختصاصات كل سلطة حتى لا تتعداها إلى اختصاصات السلطات           

                                                 
 وحمادة ، القرارات الإدارية ورقابة القـضاء،        ؛٩٩الجبوري، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص       )١(

؛  ٢٣٣الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سـابق، ص         و؛  ١١٣مرجع سابق، ص  
 ؛٨٥ الإداري في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص        وعبدالبر، بعض أوجه الطعن في القرار     

القضاء الإداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،        : وفهمي، مصطفى أبوزيد  
  . ٦٥١م، المجلد الأول، ص١٩٩٩د ط، 

  .من هذا البحث٦١ص: انظر  )٢(
ق مجموعة  ٥ لسنة   ١١٩٣م  حكم محكمة القضاء الإداري بجمهورية مصر العربية في الدعوى رق           )٣(

السناري ، القرارات الإدارية في المملكة العربية الـسعودية،        : ، أورده ٢٥٩ ص ٨مجلس الدولة س  
  .١١٠مرجع سابق، ص



 

 )٧٩(

 وعالجـت نفسها في اختصاصات السلطة التنظيمية       ويحدث هذا إذا أقحمت      الأخرى
بقرارات إدارية منها مسائل لا يمكن بحكم النظام الأساسي معالجتها والتصدي لهـا             

 الاعتداء فإنه يعتبر مجرد عمل مادي بحت، ومثـال ذلـك            فإذا وقع هذا  ،  إلا بنظام 
مخالفة فرض ضرائب أو رسوم جمركية في المملكة العربيـة الـسعودية بموجـب              

لا تفـرض   : "أنهعلى  والذي نص    )١(لوائح، فإن ذلك مخالف للنظام الأساسي للحكم      
أو الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضـها،          

   .)٢("بموجب النظام تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا
كما لا يجوز تعديل الأنظمة بقرارات إدارية، فإن ذلك مخالف لنظـام مجلـس              

مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر         "والذي نص على أنه      )٣(الوزراء
تعدل بموجب مراسيم ملكية    الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، و     

   . )٤("بعد دراستها من مجلس الوزراء
تـصدر الأنظمـة،    "والذي نـص علـى أن        )٥(ومخالف لنظام مجلس الشورى   

والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعـد          
  .)٦("دراستها من مجلس الشورى
ساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظـام       النظام الأ : وكل هذه الأنظمة الثلاثة   

مجلس الوزراء تمثل جزءاً من السلطة التنظيمية بالمملكة العربية السعودية والتـي            
  .تقابلها السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية

وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصري في هذا النوع مـن الاعتـداء أي              
فـي  ) التشريعية( على اختصاص السلطة التنظيمية      اعتداء السلطة الإدارية والتنفيذية   

انعـدام القـرار    "م بأن   ١٨/٣/١٩٥٧ ق بتاريخ الجلسة في      ٩ لسنة   ٢٩٦الطعن رقم   
الإداري لا يكون إلا في أحوال غصب السلطة التشريعية مثلاً ويكون العيـب مـن               

                                                 
هيئـة الخبـراء مجلـس      : هـ انظـر  ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ   ٩٠/الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ      )١(

  .٢٤ الأول، ص، مجموعة الأنظمة السعودية ، مرجع سابق، المجلدوزراءال
  .من النظام الأساسي للحكم) ٢٠(المادة   )٢(
هيئة الخبراء مجلس الوزراء ، : هـ انظر٣/٣/١٤١٤ وتاريخ ١٣/الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ  )٣(

  .٦٧مجموعة الأنظمة السعودية ، مرجع سابق، المجلد الأول، ص
  .من نظام مجلس الوزراء) ٢٠(المادة   )٤(
هيئـة الخبـراء مجلـس      : انظـر هـ  ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ   ٩١/سوم الملكي رقم أ   الصادر بالمر   )٥(

  .٥٣، مجموعة الأنظمة السعودية ، مرجع سابق، المجلد الأول، صالوزراء
  .من نظام مجلس الشورى) ٢٠(المادة   )٦(



 

 )٨٠(

   . )١("الظهور بحيث يكون واضحاً بداية في التصرف
يذية على اختصاصات السلطة التنظيمية تقوم الـسلطة        فعيب اعتداء السلطة التنف   

التنفيذية فيه بإصدار قرارات تنظم بها أموراً معينة لا يملـك تنظيمهـا إلا المـنظم                
وعيب عدم الاختصاص في هذه الحال يكون جسيما لدرجة تجعل          ) السلطة التنظيمية (

  .قرارها قراراً منعدماً
 حكمهـا   )٢( في هذا الخـصوص      ومن أحكام محكمة القضاء الإداري المصري     

إذ ينص القانون على تـشكيل      : "... والذي يقول  م١٩٤٩ يونيه سنة    ٢٣الصادر في   
 تقرير ضمان   يلا يصح تعديل هذا التشكيل أن رؤ      .. لجنة ما على وجه معين، فإنه     

أما السلطة القائمة على تنفيذ القانون، فإنها       . أكبر إلا ممن يملكه قانوناً وهو المشرع      
ة، طك أصلاً تعديل التشكيل، فإن فعلت كان تصرفها من قبيل اغتصاب الـسل            لا تمل 

 وقد جـاء    م١٩٥٠ يناير سنة    ٢٥وحكمها الصادر في    ..." لاً بطلاناً أصلياً  طفيقع با 
إذا وضح أن وظيفة وكيل ثان لتفتيش الجيزة الذي عين فيها المـدعى عـام               : "..فيه

زارة الأوقاف خلقها إلا بإذن البرلمان       لا وجود لها في الميزانية، ولا تملك و        م١٩٤٦
  ". فيكون تعيين المدعى فيها قد صدر باطلاًَ من أصله

 والذي تقرر فيه أن قـرار وزيـر         م١٩٥٧ يناير سنة    ١٢وحكمها الصادر في    
المالية بتوزيع أراضي طرح النهر على غير مستحقيها قانوناً، يـصبح نوعـاً مـن               

لمخالفته للقانون من ناحيـة، ولأنـه يخـالف         "غصب السلطة، وباطلاً بطلانا مطلقا      
أحكام الدستور التي تقضي بعدم جواز التصرف في أموال الدولة إلا بناء علـى إذن               

 حيث تؤكـد أن     م١٩٥٧ مارس سنة    ١٨وحكمها الصادر في    .." سابق من البرلمان  
انعدام القرار الإداري لا يكون إلا في أحوال غصب السلطة، كأن تباشـر الـسلطة               "
نفيذية عملاً من اختصاص السلطة التشريعية مثلاً، ويكون العيب مـن الظهـور             الت

  ". بحيث يكون واضحاًَ بذاته في التصرف
 حيث  م١٩٦٩ يناير سنة    ٢٨ومن التطبيقات لذات المحكمة، حكمها الصادر في        

تقرر أن قيام الإصلاح الزراعي بتأجير أطيان أشخاص لم يصدر قرار بالاسـتيلاء             
لأنه ينطوي على اعتداء علـى حـق المـالكين          "ة،  ط يعتبر غصبا للسل   على أطيانهم 

ويكـون  ... الشرعيين في استغلال أطيانهم بغير مسوغ قانوني، وبلا سبب مشروع         
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، وبـنفس المعنـى حكمهـا       "القرار الصادر في هذا الشأن من قبيل غصب السلطة        
صـلاح  ليس في نصوص قـانون الإ     "الصادر في ذات التاريخ السابق، حيث تؤكد        

الزراعي ما يسمح لجهة الإدارة بأن تتدخل بأمر إداري يصدر منها فـي العلاقـات               
فإذا هي فعلت يكون قرارها بالضرورة معيباً للغاية،        ... الإيجارية القائمة بين الأفراد   

صب السلطة، وينحدر إلى مجرد الفعـل المـادي المعـدوم الأثـر             غينزل إلى حد    
  ...".قانوناً
  :  الإدارية على اختصاص السلطة القضائية اعتداء السلطة-٣

ها  هو من اختصاص القضاء فيكون عملوصورته أن تباشر الجهة الإدارية عملاً
، هذا من قبيل اغتصاب السلطة وهو عيب جسيم يؤدي إلى انعـدام القـرار الإداري     

ويستوي في ذلك أن يكون القرار الإداري موضع الطعن داخـلاً فـي اختـصاص               
 أو في اختصاص القضاء الإداري أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص           القضاء العام 

القضائي فيكون القرار الإداري الصادر في هذه الحالات بالفصل في قضية جنائيـة             
 مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجـسيم       – مثلاً   –أو قضية إدارية أو قضية عمالية       

 بجمهورية مصر العربية    ومن الأمثلة على ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري         
القرار التأديبي الذي استندت إليه الوزارة في طعنها فيما         "م بأن   ١٣/٢/١٩٥٦بتاريخ  

قضى به من ردّ المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده من إعانة غلاء دون وجه               
نما تعداها إلى الفصل في منازعة لا يملك الفصل         إ لم يستحدث عقوبة فحسب،      –حق  

   .)١("صب سلطة القضاء وأصبح قراره في هذا الشأن معدوماً لا أثر لهفيها فاغت
الـصادر  في حكمها   محكمة القضاء الإداري     أيضاً ما قضت به      )٢(ومن الأمثلة   

القرار الصادر بإلزام المدعى بقيمة     : "...م والذي جاء فيه   ١٩٥٠ مارس سنة    ٢٩في  
 في ذلك إنما هو فصل      العجز وتحصيله منه بطريق الخصم من راتبه مع معارضته        

يدخل في اختصاص القضاء العـادي ويخـرج مـن ولايـة            ما  في منازعة مدنية م   
وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاوز حـدود           ... السلطات التأديبية 

 أبريـل سـنة     ١٨وحكمها الصادر فـي     ". السلطة ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص     
مـا  مث أن هناك نزاعاً جـديا فـي الملكيـة           ومن حي : "... فيه قولت والذي   م١٩٥٠

يستدعي طرحه على القضاء ليفصل فيما إذا كانت الأرض من المنافع العامة أو من              
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ذ قضى بالإزالة، قد خـالف القـانون،   إالأملاك الخاصة، يكون القرار المطعون فيه     
  ". لانطوائه على عيب عدم الاختصاص

 ديـسمبر   ١٦كمها الصادر في    كما أن محكمة القضاء الإداري المصري في ح       
قوبة على موظف من الدرجة     ع تؤكد أن توقيع أحد الرؤساء الإداريين        م١٩٧٠سنة  

الأمر الذي يكون معه هذا     "المخالفة فما فوقها، يعد اغتصاباًَ لسلطة المحكمة التأديبية         
  ".عدماً يتعين الحكم باعتباره كذلكنالقرار م

 من حالات عيب الاختـصاص الجـسيم        لا شك أن الحالات الثلاث السابقة هي      
المتفق على كونها كذلك، والحقيقة أن مسألة وضع معيار حاسم للتمييز بين العيـوب        
البسيطة والعيوب الجسيمة هي من الصعوبة بمكان، فالفقه والقضاء الإداريـان لـم             

، يستقرا على اتجاه واحد يمكن أن نستخلص منه القول أنهما استقرا على معيار معين    
  :وهيبعض الحالات التي يمكن أيضاً اعتبار العيب فيها عيباًَ جسيماً ن نضيف لك

 اغتصاب السلطة نتيجة اعتداء هيئة تأديبية على اختصاص هيئة تأديبيـة            -١
  :أخرى

:  لهـا  مـساوية  ويسميها بعضهم اعتداء سلطة إدارية على اختصاص أخـرى          
ة السعودية فـي قـراره رقـم        ومثال ذلك ما قرره ديوان المظالم في المملكة العربي        

إذا كانـت   "هـ بأنـه    ١٣٩٩ق لعام   /٥٢٩/١هـ في القضية رقم     ١٤٠٠ لعام   ٨٠/٨
لجنة التحقيق التي شكلت بجامعة الرياض للتحقيق مع المدعي قد أوصـت بفـصله              
تأديبياً بقرار من مجلس المحاكمة ووافق معالي مدير الجامعة علـى ذلـك، إلا أن               

لقضية إلى مجلس المحاكمة وأصدرت قرارها بطي قيـد         الجامعة توقفت عن إحالة ا    
الصريح فإن هذا القرار يكون باطلاً لعدم التزامه مبدأ الشرعية لمخالفته           ... المدعي

اً بعيب عدم الاختصاص لصدوره     بمن نظام تأديب الموظفين ومشو    ) ٣٥(نص المادة   
  ".ة لا تملك إصداره نظاماًطمن سل

سيماً واغتصاباً للسلطة وكذلك ما قضت به المحكمة        فتم اعتبار العيب هنا عيباً ج     
إذا كانـت المحكمـة   "م حيث قـضت  ٢٢/١/١٩٧٢الإدارية العليا في مصر بتاريخ   

التأديبية هي المختصة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العامل الـذي يجـاوز              
مرتبه خمسة عشر جنيهاً، وكان مرتب المدعي يجاوز خمسة عـشر جنيهـاً عنـد               

قرار الجهة الرئاسية بفصله، فإن قرار الجهة الرئاسية يشكل عـدواناً علـى             صدور  
اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة ويكون       



 

 )٨٣(

   . )١("القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص
اً أصدره وزير الحربية بترقية     في مصر قرار  العليا  وقد ألغت المحكمة الإدارية     

   .)٢(موظف تابع لوزارة أخرى 
ولكن هناك من يعتبر هذه الحال أي اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة             

   .)٣(إدارية أخرى مساوية لها يعتبر هذا الاعتداء من قبيل عيب الاختصاص البسيط 
 ٤/١/د/١٢رقـم    في المملكة العربية السعودية حكمه       موقد أصدر ديوان المظال   

ومن حيث أن قرار تقدير التعويض المستحق للمدعي والمبلغ إليـه           "هـ  ١٤٠٤لعام  
قد تجاهل الأحكام والإجـراءات المنـصوص       ... بمقتضى كتاب مدير إدارة الطرق    

عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذ صدر من مدير إدارة الطرق              
 أن تتولى التقدير اللجنة المختصة نظاماً طبقـاً         في غير اختصاصه النظامي وبدون    

للمادة الثانية من النظام المذكور، وبالتالي يتعين الحكم ببطلانه وتقـدير التعـويض             
   .)٤("المستحق بواسطة اللجنة المختصة

: ومن الأمثلة التي تسوقها كتب الفقه والقضاء الإداريين عادة لمثل هذه الحالـة            
 وزير آخر وذلـك عنـد الاستـشكال لغمـوض فـي      اعتداء وزير على اختصاص 

النصوص وتداخل الاختصاصات وكذلك اعتداء المجلس البلدي على اختـصاصات          
 إلى جسامة هذا العيب فإن اعتداء سلطة إدارية علـى اختـصاص             اًالعمدة لكن نظر  

لى السلطة صاحبة القرار واغتصاب سلطة التقرير، يعد        إسلطة إدارية لا تمت بصلة      
  .)٥(لعيوب الجسيمة ومن قبيل اغتصاب السلطة لا عدم الاختصاص البسيطذلك من ا

بقولهـا  وقد صاغت المحكمة الإدارية العليا بمصر قاعدة في هذه الحال بالذات            
الاتفاق منعقد على أنـه سـواء       "م أن   ١٩٦٩ نوفمبر سنة    ٢٨في حكمها الصادر في     

ات الإرادة التي هي ركن     اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقوم        
من أركانه، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً، يعيبه     
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لى حد العدم، طالما كان في ذلك افتئاتا على سلطة جهة أخرى            إبعيب جسيم، ينحدر    
   . )١("لها شخصيتها المستقلة

 هي مجلس   –ارية  بأن اعتداء سلطة إد   "وحكمت المحكمة الإدارية العليا بمصر      
 على اختصاصات سلطة إدارية أخرى هي جماعة كبار العلمـاء           –تأديب الموظفين   

  ". والتي لا تمت لها بصلة تعتبر اغتصاباً للسلطة
صدور القرار الإداري من سلطة غير      "م بأن   ٢٩/١٢/١٩٦٩كما قضت بتاريخ    

تقلة يعد اغتصاباً   مختصة بإصداره قانوناً افتئاتاً على سلطة أخرى لها شخصيتها المس         
  ". للسلطة ينحدر بالقرار الإداري إلى حد العدم

 في نفس حالة    ١٩٧٣م٩/٦وحكمت المحكمة الإدارية العليا بمصر أيضاً بتاريخ        
قرار رئيس الوزراء بفصل عضو     "العيب الجسيم التي نحن بصددها حيث قضت بأن         

 ـ      طمن أعضاء مجلس الدولة قرار ين      ب عـدم   وي على غصب للسلطة ويكـون عي
   . )٢("الاختصاص الجسيم

  :  اغتصاب السلطة نتيجة التفويض الباطل-٥
 )٣(إن نظـام مرفـق الهـاتف    "قرر ديوان المظالم بالمملكة العربية الـسعودية        

هـ نـص فـي المـادة       ١٦/٣/١٣٩٨ وتاريخ   ٣/١٦الصادر بالمرسوم الملكي رقم     
و قطـع أي مـن      الخامسة منه على العقوبة المقررة لكل من تسبب فـي إتـلاف أ            

التأسيسات الهاتفية العامة أو تعطيلها عن العمل ونص في المـادة الـسادسة علـى               
مضاعفة العقوبة في بعض الحالات ونص في المـادة العاشـرة علـى أن توقيـع                
العقوبات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام ويـستوفى        

منه بقرار من وزير البرق والبريد والهاتف ولـم         التعويض الوارد في المادة السابعة      
يرد نص في نظام مرفق الهاتف يجيز للوزير تفويض بعض اختصاصاته الـواردة             
في هذا النظام وبالتالي فإن القرار الصادر بمطالبة الشركة بمقابل تكاليف الإصلاح            

قـة  والتعويض عن الضرر الذي لحق بالإدارة والمشتركين إنما صدر من مدير منط           
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الرياض للهاتف بالمخالفة للمادة العاشرة من نظام مرفق الهاتف التي جعلت ذلك من             
اختصاص وزير البرق والبريد والهاتف، الأمر الذي يصبح وجه هذا القرار معيبـاً             

   .)١("ويتعين إلغاؤه
إذا أناط التشريع بموظـف     "وكذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه         

يناً بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختـصاص أو            ما اختصاصاً مع  
وإلا كـان   ) أصـالة أو تفويـضاً    (يحل فيه محل صاحبه إلا بناءاً على حكم القانون          

   . )٢("المتعدي مغتصباً للسلطة
 وضع معيار محدد للتمييز بـين حـالات عيـب عـدم             وما سبق يؤكد صعوبة   

يط، والأمـر مـرده للمبـادئ       الاختصاص الجسيم وعيب عدم الاختـصاص البـس       
 ما قـضت بـه      تلك المبادئ والضوابط التي تسترشد بها المحاكم لتمييز العيب، من         

إذا فقد القرار الإداري أحد أركانه الأساسـية        (المحكمة الإدارية العليا بمصر من أنه       
فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم يصل به إلى الانعدام، والاتفاق منعقد على أنـه سـواء                

بر الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإرادة التي هي ركن             اعت
من أركانه فإن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبـه بعيـب                
 جسيم ينحدر به إلى العدم ما دام في ذلك افتئات على سلطة أخرى لهـا شخـصيتها                

 سبق أن قضت بأنه إذا كـان العيـب          ومن حيث إن هذه المحكمة    القانونية المستقلة،   
الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجـرد               

  ). فعل مادي معدوم الأثر لا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه
صدور القرار من النيابة العامة في غيـر نطـاق          (وما قضت به أيضاً من أن       

ة المنصوص عليها في قانون     زقضائية لعدم تعلق الأمر بإحدى جرائم الحيا      وظيفتها ال 
العقوبات ينطوي على غصب لسلطة القضاء المدني الذي يختص وحده بالفصل في            

وباً بعيب عدم الاختصاص الجـسيم      شمنازعات الحيازة، ومن ثم يكون هذا القرار م       
   . )٣()الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام

                                                 
  .١١٣السناري ، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص: أورده  )١(
 ٦م س ٣/٤/١٩٧١ريخ   ق بتـا   ١٣، لـسنة    ١٠٣حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعـن رقـم            )٢(

السناري ، القرارات الإدارية في المملكة العربية الـسعودية، مرجـع سـابق،             : ، أورده ٢١٨ص
  .١١٢ص

م ، ٢٩/١١/١٩٦٩ ق بجلـسة  ١٢ لـسنة  ١٣٦٥حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، الطعن رقم       )٣(
سي، ركـن  الـسنو : م ، أوردهما ٢٩/٦/١٩٦٨ق بجلسة   ١٠ لسنة   ١٦٦٠وحكم ما في الطعن رقم      

= 



 

 )٨٦(

 وهـو   –صدور القرار من غير مختص بإصداره       (أيضاً من أن    وما قضت به    
 هو عيب من عيوب عدم الاختصاص البسيط        –مدير الإدارة التعليمية بغرب القاهرة      

الذي يترتب عليه فقط اعتبار القرار مخالفاً للقانون، ويكون محلاً للطعن في المواعيد        
ر بالقرار إلـى درجـة      القانونية، وإن عيب عدم الاختصاص الجسيم هو الذي ينحد        

 أن عيب الانعدام، الذي من أثره عدم تقيد الطعن عليه بالميعاد القانوني، مؤدى ذلك             
عدم الاختصاص الجسيم لا يكون إلا في حالة اغتصاب مصدر القرار اختـصاص             

ة طشرع سلطة إصداره، وهو نوع من أنواع اغتصاب السل        مسلطة أخرى ناط بها ال    
ة التنفيذية قراراً هو أصلاً مـن اختـصاص الـسلطة            إصدار السلط  – مثال ذلك    –

التشريعية أو أن تصدر وزارة معينة قراراً في شأن من شـؤون وزارة أخـرى لا                
 غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي تعتري القـرار           –تدخل في اختصاصها    

الإداري بسبب تداخل الاختصاصات أو تفسيرات القوانين أو قـرارات التفـويض،            
   .)١()تعيب القرار بعيب مخالفة القانون ولا تنحدر به إلى درجة الانعدامفإنها 

ب بسيط فيتمثل   يأما الحالات التي يطلق على عيب عدم الاختصاص فيها بأنه ع          
  : لها بالتالي
 عيب عدم الاختصاص الموضوعي فـي حـال اعتـداء الـرئيس علـى               -١

  : اختصاصات المرؤوس
 والتوجيه والرقابة على أعمال مرؤوسـيها       السلطات الرئاسية لها حق الإشراف    

فتقع إشكالات في قواعد الاختصاصات بسبب المبالغة في المركزية ومراعاة ذلـك            
الحق، لكن الذي لا بد من وضعه في الحسبان من قبل السلطات الرئاسية أنـه فـي                 
حالات يحددها النظام يكون للمرؤوس من الحقوق بإصدار قرارات محددة ما لـيس             

  .  وبغض النظر عن كل ما للرئيس من امتيازات رقابية وإشرافيةللرئيس
فالسلطة الرئاسية لا يجوز لها إحلال نفسها محل السلطة الأدنـى بـل عليهـا               
الانتظار حتى تباشر السلطة الأدنى لاختصاصاتها بموجب النظام ثم بعد ذلك تقـوم             

داري حـق مباشـرة     بدور الرقابة الذي يحدده النظام أيضاً فإذا كـان للـرئيس الإ           
الإشراف والتوجيه والرقابة على أعمال مرؤوسيه طبقاً لما خول له نظاماً إلا أن هذه             

  .  السلطة لها حدود يجب أن يقف عندها ولا يتعداها

=                                                      
  .١٤٧ - ١٤٦الاختصاص في القرار الإداري الكويتي والرقابة القضائية عليه، مرجع سابق، ص

: م أورده ١٩/٣/١٩٩٦ق بجلـسة    ٣٨ لـسنة    ١٨٨٩المحكمة الإدارية العليا بمصر، الطعن رقـم          )١(
  .١٤٧السنوسي، ركن الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه، مرجع سابق،  ص



 

 )٨٧(

إن "م ١٩٥٣ أبريل ٢١وفي حكم محكمة القضاء الإداري بمصر الصادر بتاريخ        
 قـد خولـت     ١٩٣٨طس سنة    أغس ١٣المادة السابعة من لائحة الخفر الصادرة في        

 أن يوافق على تجديد تطوع رجال الخفر        –للمأمور من بعد الاستئناس برأي العمدة       
 ـالذين يرغبون في ذلك وأن مقتضى هذا النص أن للمأمور            ت إشـراف وزيـر     تح

الداخلية الحق في التجديد، وأنه ليس للمدير بعد أن يستعمل المأمور تلك السلطة التي              
ن أن يلغي قراره، وحكمه ذلك قائم على أن المأمور هو المسؤول            يستمدها من القانو  

  " . الأول والمشرف الأول في مركزه عن الأمن العام
 تقرر أن طلب النقل من      ١٩٥٤ نوفمبر سنة    ١٠كما أنها في حكمها الصادر في       

لجنة قوامها مشايخ   "قائمة حصة شياخة معينة إلى قائمة حصة أخرى من اختصاص           
ة، فليس لوكيل الوزارة أن يقوم بمهمتها مع الاكتفاء بتصديق          د العم الحصص برئاسة 

  ". العمدة
 يونيـه   ١٤وكذلك فإن محكمة القضاء الإداري بمصر في حكمها الصادر فـي            

 لـسنة   ١٢٥قـم   ر من قانون كلية الـشرطة       ٢٣م تقول إنه طبقاً للمادة      ١٩٦٠سنة  
أما سلطة وزيـر    "...الطلبة  م يختص مدير الكلية بقبول الاستقالة المقدمة من         ١٩٥٨

الداخلية في هذا الخصوص فهي مجرد تصديق على قـرار مـدير الكليـة بقبـول                
 بذاتها مركزاً قانوناً جديداً، بـل تؤيـد المركـز           تنشئالاستقالة، وهذه المصادقة لا     

   . )١("القانوني الذي أنشأه قرار مدير الكلية
عد حتمـا وجـود وأهميـة       فوجود اختصاص للرئيس يضمنها له النظام لا يستب       

اختصاصات مناطة بالمرؤوس وله وحده وليس خاضـعاً للـرئيس، ففـي بعـض              
المعاملات الإدارية يجعل المنظم الاختصاص للمرؤوس مع خضوعه لرقابة رئيسه          
فقط دون أن يسمح للرئيس بمباشرة الاختصاص ابتداء لكن ينتظـر حتـى يباشـر               

وفي ذلك ضمانة لحقـوق الأفـراد مـن    المرؤوس اختصاصه ثم يبدأ دوره الرقابي    
ة ط إذ يتم التعامل والفحص للمعاملة من الدرجة والسل        )٢(ص المزدوج   حالجمهور بالف 

الأدنى ثم بواسطة السلطة ذات الدرجة الأعلـى، وفـي افتيـات الدرجـة الأعلـى             
بالاستئثار بالإجراء والفحص فوات لهذه الضمانة للمحكومين بأن تحرمهم من إحدى           

                                                 
؛ و مجموعة أحكـام المجلـس الـسنة التاسـعة            ٩٥٥  مجموعة أحكام المجلس السنة السابعة ص       )١(

، أوردها الطماوي، النظرية العامة ٣٥٤؛ ومجموعة أحكام المجلس السنة الرابعة عشرة ص١٧ص
  .٣١١-٣١٠للقرارات الإدارية ، مرجع سابق، ص

  .١١٦لسعودية، مرجع سابق، صالسناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية ا  )٢(



 

 )٨٨(

لفحص التي هي من حقوقهم فيكون القرار الإداري الصادر مـن الـسلطة             درجتي ا 
  .الأعلى الممثلة بالرئيس قراراً إدارياً مشوباً بعيب عدم الاختصاص البسيط

وقد تم اعتماد بعض الأنظمة في المملكة العربية الـسعودية تكفـل للمـرؤوس              
 تعديلـه، ومثـال     اختصاصاً لا يكون للرئيس الإداري سلطة المساس به كإلغائه أو         

اختصاص وكيل الوزارة باعتماد الترسية إذا ما قلت القيمة عن خمـسمائة             : )١(ذلك
  .)٢(ألف ريال

ومما يؤكد نظرية القائلين بأن حالة اعتداء الرئيس على اختصاص مرؤوسه هي            
أن اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال تتـسم  "من قبيل العيوب البسيطة     

 تذهب إلى التسليم بمشروعية قرارات      – خلافاً للمتوقع    –حيث أن أحكامه    بالمرونة،  
رفـض  : أصدرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس برغم استقلال المرؤوس بها، ومثال ذلك         

   .)٣("محافظ التصديق على مداولات مجلس بلدي إطاعة لأوامر الوزير
  : كما أن هناك من يقسم هذه الحالة لصورتين

لرئيس الإداري قرارا في مسألة جعلها المشرع من اختصاص         إصدار ا : أولهما"
  . المرؤوس وحده بغير معقب من الرئيس

إصدار الرئيس قراراً في شأن خص المـشرع المـرؤوس بإصـدار            : وثانيهما
القرار فيه مع خضوع قراره لتعقيب الرئيس فهذا القرار يعد باطلاً، حيـث سـلب               

ان يتعين عليه التريـث، حتـى       كمشرع و الرئيس سلطة المرؤوس التي منحها له ال      
يصدر المرؤوس القرار ثم يباشر رقابته عليه التي تتيح له تعديل هـذا القـرار إذا                

  . )٤("اقتضى مضمونه هذا التعديل إضافة لما له من حق السحب
 عيب الاختصاص الموضوعي المتمثل في اعتداء الهيئة المركزيـة علـى            -٢

  : اختصاصات الهيئات اللامركزية
د النظام اللامركزي على تقسيم الوظيفة الإدارية إلى سلطة مركزية وهيئات           عتي

                                                 
  .٢٤٠الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص   )١(
من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم             ) ٤٠(المادة    )٢(

هيئـة  : هــ انظـر   ٥/٥/١٣٩٧ وتاريخ   ٢١٣١/١٧هـ ولائحته رقم    ٧/٤/١٣٩٧ وتاريخ   ١٤/م
  .١٦٨الخبراء بمجلس الوزراء ، مجموعة الأنظمة السعودية ، مرجع سابق، المجلد السابع ص

  . ٢٤١الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص  )٣(
  .٧٤خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  )٤(



 

 )٨٩(

وهذه الهيئات مستقلة عن السلطة المركزية وتتمتـع        ،  )١(لا مركزية إقليمية ومصلحية   
) السلطة المركزية المتمثلة بالدولة   (بالشخصية المعنوية للشخص المعنوي المركزي      

لإدارة المركزية إلا فيما يـنص عليـه النظـام          حيث لا تخضع هذه الهيئات لرقابة ا      
صراحة، وبالتالي فإنه لا يصح أن تحل تلك الـسلطة المركزيـة محـل الهيئـات                

  . أو تعديلها أو استبدالهااللامركزية في اتخاذ القرارات، 
فكل ما تملكه السلطة المركزية تجاه القرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية           

ها كما هي بحالتها أو رفضها كما هي خلال المدة التي حـددها             هو إما الموافقة علي   
  . النظام

أما سلطة التقرير وإصدار القرارات ابتداءاً أو تعديلها من قبل السلطة المركزية            
وهي من اختصاص الهيئات اللامركزية فإن ذلك يعد حلولاً مكانهـا لا يـسمح بـه                

  .)٢(لإشراف فقطة المركزية حق الوصاية واطالمنظم الذي منح للسل
وهذا هو المدلول الصحيح للوصاية الإدارية التي تملك التصديق أو الـرفض لا             
التعديل أو الاستبدال الذي هو مدلول السلطة الرئاسية، فالوصائية هي القدر الكـافي             
لضمان تحقق وحدة الاتجاه الإداري ولا حاجة للتـسلط الرئاسـي الـذي يكـرس               

  .المركزية الإدارية
بأن قرار وزير الشؤون البلديـة      "محكمة القضاء الإداري في مصر      وقد قضت   

والقروية الصادر في مسألة من اختصاص المجلس البلدي قرار صادر ممن لا يملكه             
   .)٣("فيلحقه عيب عدم الاختصاص

وفي المملكة العربية السعودية يحسن التمييز بين الهيئات اللامركزية المرفقيـة           "
ئات اللامركزية الإقليمية، بالنسبة للأولى، تتمثل الرقابة على        أو المصلحية وبين الهي   

أعمال المؤسسات العامة أساساً في تمتع جهة الوصاية بسلطة التصديق على بعـض             
أعمال المؤسسة حتى تكون نافذة، كالتـصديق علـى قـرارات مجلـس الإدارة أو               

  .سة العامةالتصديق على اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤس
وهكذا يتضح أن الوصاية الإدارية تجد حدودها في الموافقة أو عدمها فلا يجوز             
أن تستبدل بالقرار غيره، كما لا يجوز تعديله، وإلا كان العمل الإداري مشوباً بعيب              

                                                 
  .٧٥قه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صخليفة، القرارات الإدارية في الف  )١(
  .٣١٢الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  )٢(
السناري، القرارات الإدارية في المملكـة العربيـة        : ، أورده ١٥٣٦منشور السنة السابعة صفحة       )٣(

  .١١٧السعودية، مرجع سابق، ص



 

 )٩٠(

  .عدم الاختصاص وجديراً بالإلغاء
سابقة إلا في    فيصعب التحدث عن القاعدة ال     – البلديات   –أما فيما يتعلق بالثانية     

وزارة الـشؤون البلديـة     (أضيق الحدود، نظراً لسعة صلاحيات جهـة الوصـاية          
، حيث للوزير تحديد القرارات التي تخضع لتـصديقه أو لتـصديق مـن              )والقروية

يفوضه، وله أيضاً أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغـاء أو تعـديل                
وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقـرار         الإجراءات التي تتخذ خلافاً للأنظمة،      

وتـاريخ  ) ٥/م( من نظام البلديات المتوج بالمرسوم الملكـي رقـم           ٧المادة  (مسبب  
  ). هـ٢١/٢/١٣٩٧

لمادة المذكورة تكاد تكون أمام سلطة رئاسية لأن الإلغـاء والتعـديل لا             لوطبقاً  
للجوء إلى الـديوان فـي      يتفقان ومفهوم الوصاية، ولكن هذا لا ينفي حق البلدية في ا          

حالات أخرى، كأن تقوم جهة الوصاية باتخاذ القرار بداءة، أو أن تفرض التـصديق              
   . )١(على قرار لم يجعله الوزير من القرارات الخاضعة للتصديق

  :  عيب الاختصاص من حيث المكان-٣
حالات عيب الاختصاص المكاني نادرة الحدوث لأن الحدود المكانية لمزاولـة           

  . وظف لاختصاصاته الإدارية تكون غالباً واضحة بدرجة كافيةالم
ومعظم التطبيقات القضائية في هذه الحال تكون متعلقة بالمشاريع التي تقام على            

 أو تتعلق بأفراد غيروا أماكن إقامتهم من مكـان          )٢(حدود فاصلة بين إقليمين إداريين    
ة التـي   ط بشأنهم من الـسل    لآخر دون علم السلطة الإدارية، وعند صدور القرارات       

  .)٣(يتبعها محل الإقامة الأول، ينشأ عيب عدم الاختصاص المكاني البسيط
  :  عيب الاختصاص من حيث الزمان-٤

وهو أن يمارس رجل السلطة الإدارية اختصاصه دون مراعاة القيود الزمنيـة            
مـن   النظام، ولا نقصد هنا صورة صدور القرار الإداري          فيالموضوعة والمحددة   

موظف زالت عنه صفته الوظيفية أو لم تتحقق له هذه الـصفة ابتـداءاً، لأن هـذه                 
الصورة خارجة عن العيب البسيط لعدم الاختصاص، تندرج ضمن اغتصاب السلطة           
من قبل فرد عادي لا يملك أي سلطة إدارية مما يعد إخلالاً بركن من أركان القرار                

ارة، فتكون الصورة المـذكورة مـن قبيـل         الإداري وهو الإرادة المنفردة لجهة الإد     

                                                 
  . ٢٤٢ت الإدارة، مرجع سابق، صالدغيثر ، رقابة القضاء على قرارا  )١(
  . ٢٤٣المرجع السابق، ص  )٢(
  . ٣١٨الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  )٣(



 

 )٩١(

  . العيب الجسيم الذي يعتبر القرار الإداري المشوب به معدوماً
لكن لو صدر القرار الإداري بعد المدة المحددة نظاماً لإصداره ولم تحترم الجهة 

  . الإدارية تلك المدة فإن الأمر هنا لا يخلو من حالين يحسن التمييز بينهما
القصد منه حث   : أن تكون المدة المحددة نظاماً على سبيل التوجيه       : الحالة الأولى 

ا لا يترتب على الإخـلال بالمـدة        نالجهة الإدارية على التعجيل بإصدار قرارها وه      
  .عيب عدم الاختصاص الزمني

ومن ذلك ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصادر فـي              
إن المواعيد المنصوص عليها في القانون رقـم        : "م حيث تقول  ١٩٥٩ يونيه سنة    ١٣
بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام         (١٩٥٥ لسنة   ٤١٩

هـي مواعيـد    )  بشأن عقد العمل الفـردي     ١٩٥٢ لسنة   ٣١٧المرسوم بقانون رقم    
 لأن المشرع لم ينص على الجزاء المترتب على التأخر في تقديم أي من              –إجرائية  
  . الطلبين، ولم يقض بعدم قبول الطلب في هذه الحالة أو بطلانههذين

ومن المسلم به أنه لا سقوط ولا بطلان إلا بنص الأمر الذي يدل على أن هـذه                 
المواعيد هي في حقيقة الأمر تنظيم لبحث هذه المواضيع، وحث لأصحاب الأعمـال         

ه الشؤون التي لا بد مـن       على المبادرة بتقديم التظلم المشار إليها حتى تتم تصفية هذ         
   . )١("تصفيتها لا مكان تطبيق القانون وتنفيذه على النحو والأغراض التي يستهدفها

وبالتالي فيكـون   : أن تكون المدة المحددة نظاماً لها الصفة الآمرة       : الحالة الثانية 
 القرار الإداري بعد انتهاء المدة مشوباً بعيب عدم الاختصاص مـن حيـث              ورصد

  .)٢(الزمان
فالهدف حرمان الجهة الإدارية من سلطة إصدار القرار الإداري بعد انتهاء المدة        
التي حددها لها المنظم والمحافظة على مصالح الأفراد، وتجاوز الجهة الإدارية للمدة            

  .)٣(المحددة نظاماً يعرض القرار الإداري للبطلان
  
  

 
  

                                                 
  . ٣١٦الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص: أورده  )١(
   .٨٨لدولة، مرجع سابق، صعبدالبر، بعض أوجه الطعن في القرار الإداري في قضاء مجلس ا  )٢(
  . ١٢٠السناري، القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق، ص  )٣(



 

 )٩٢(

אאא 
אאאאאאא 

تطرق الباحث لماهية القرار الإداري في الفصل الثاني من هـذا البحـث ثـم               
، واتضح أثر تخلفه على     استعرض الاختصاص في القرار الإداري في الفصل الثالث       

  .صحة القرار الإداري وأن ذلك يجعله مشوباً بعيب الاختصاص
بة على أعمال الإدارة    وفي هذا الفصل الرابع يتناول الباحث أفضل أنواع الرقا        

  .وقراراتها وهي الرقابة القضائية لاستقلالها وحياديتها
وعلى ذلك سوف تقسم الدراسة في هذا الفصل إلى خمسة مباحث على النحـو              

  :التالي
  

  . على القرار الإداريمفهوم الرقابة القضائية: المبحث الأول

  .لقرار الإداري على االجهة المختصة بالرقابة القضائية: المبحث الثاني

  . على القرار الإداريأسلوب الرقابة القضائية: المبحث الثالث

  .الطعن في القرار الإداري بعدم الاختصاص: المبحث الرابع

تنفيذ الحكم المتضمن إلغاء القـرار بـسبب عـدم          : المبحث الخامس 

.الاختصاص 



 

 )٩٣(

אא 

אאאאאא 
 

ر الإداري هو وسيلة الإدارة للتعبير عن إرادتها المنفردة والملزمة إذ هي القرا
بما تملكه من سلطة عامة قد تلجأ في تصرفاتها إلى وسائل السلطة العامة وامتيازات 

 – كممثلة للصالح العام للمجتمع –القانون العام بما تتضمنه من إعلاء لإرادة الإدارة 
وهذا النوع من التصرفات هو الذي يتصف بالصفة على إرادة أفراد هذا المجتمع 

 لأحكام النظام عالإدارية وتعتبر المنازعات المتعلقة به منازعات إدارية تخض
الإداري ويختص بالرقابة عليها القضاء الإداري لذلك كان من الأهمية بمكان ترسيخ 

رات إدارية وإيضاح دور السلطة القضائية في الرقابة على ما تصدره الإدارة من قرا
للغير بما ترتبه من التزامات وما قد تعدله من تعبر عن إرادتها المنفردة والملزمة 

  .مراكز نظامية قائمة ومستمرة
لقرار الإداري شروط لا يقوم صحيحاً إلا بها فإذا انتفى شرط من هذه ل و

الشروط أو شابه عيب كان القرار معيباً وبات من الضروري إلغاء ما رتبه هذا 
لقرار من آثار نظامية أو التعويض عنها وهو الدور الأساسي للرقابة القضائية على ا

  .)١(القرار الإداري
والرقابة القضائية هي أفضل أنواع الرقابة على أعمال الإدارة، لأن القضاء 
مستقل في إصدار أحكامه، ومن خلاله يحصل المدعي على الحياد المطلوب من قبل 

 كما أن هناك ميزة أخرى لهذه الرقابة ، في الخصومةالهيئة التي سوف تفصل
القضائية وهي أن القائمين على هذا النوع من الرقابة هم قضاة متخصصون في 

  .)٢(المنازعات الإدارية
لذلك تمثل هذه الرقابة الضمان الفعال لكفالة الحقوق والحريات الفردية، فيهرع 

طاتها وتلجأ إلى التعسف في استعمال إليها الأفراد عندما تتجاوز الإدارة حدود سل
السلطة، كما تعد هذه الرقابة أداة فعالة لإجبار الإدارة على احترام مبدأ المشروعية 

، وهذه الرقابة والالتزام دائماً بما يوجبه النظام في التصرفات التي تصدر عنها
                                                 

   . ٣٠  عطية، الرقابة القضائية ، أركان القرار الإداري وعيوبه، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٦  الجبوري، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 )٩٤(

ء كانت القضائية على أعمال الإدارة تمارس على سائر أعمال الإدارة العامة، سوا
أعمالاً مادية أم قانونية، وهو الأمر الذي يدفع الإدارة إلى احترام الأنظمة وعدم 
مخالفتها وذلك فيما تباشره من أعمال، كما يدفعها إلى تحاشي الأخطاء التي توجب 

  .المسؤولية الإدارية
وتتولى المحاكم في السلطة القضائية بحث نظامية تصرفات الإدارة، وتختلف 

هذه المحاكم، فمنها ما جعل ولاية النظر في كافة المنازعات رقابة  تنظيم الدول في
سواء فيما بين الأفراد أو فيما بينهم وبين الإدارة للمحاكم الاعتيادية، ومنها ما 
يخصص محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية، مثل ما هو معمول به في 

عربية، ويطلق عليها الدول ذات النظام  وجمهورية مصر الالمملكة العربية السعودية
القضائي المزدوج، فقد أنشأت محاكم قضاء متخصصة بالنظر في المنازعات 
الإدارية لما تتطلبه تلك المنازعات من خبرة ودراية في أصول إجراءاتها وطبيعية 

  .الحقوق المتعلقة بها
فمفهوم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ينصرف إلى الرقابتين اللتين 

ها ودرجاتها، وسواء عتباشرهما المحاكم الإدارية أو المحاكم العادية باختلاف أنوا
  .أكانت جنائية أم مدنية

 هذا ولما كانت مراقبة السلطات الإدارية العامة ضماناً لاحترام مبدأ 
بمختلف المعاني  السلطات يثير موضوعات عديدة تتعلق المشروعية من جانب تلك

لالتزامات الإدارة بالأنظمة فإن هناك من يقرر أن التزام الإدارة باحترام الأنظمة في 
الدولة هو التزام سلبي ينحصر في وجوب امتناعها عن مخالفة أحكام الأنظمة، 

ف من جانب وواضح أن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى توسيع مجال حرية التصر
السلطة الإدارية، وبذلك يكون الأصل في تصرفاتها هو المشروعية ما لم تتضمن 

  .هذه التصرفات خروجها على حكم النظام القائم المعمول به
وفي المقابل هناك من يذهب إلى القول بأن التزام الإدارة باحترام النظام التزام 

إلى ) النظامية والمادية( الإدارية إيجابي يتمثل في وجوب استناد كافة أعمال السلطة
قواعد ومواد نظامية تجيز لها القيام بهذه الأعمال، وأيضاً واضح أن هذا الرأي 
يستهدف على خلاف الرأي السابق التضييق من نطاق حرية التصرف من جانب 
السلطة الإدارية، وبذلك يكون الأصل في تصرفاتها هو عدم المشروعية إلا إذا أجيز 

  .يام بها نظاماًلها الق
آخرون إلى القول بعدم مشروعية أعمال الإدارة العامة إلا إذا كانت قد ذهب و



 

 )٩٥(

تنفيذاً لقواعد تنظيمية قائمة، وهو رأي متطرف، يؤدي الأخذ به إلى منع الإدارة من 
مباشرة الأعمال الإدارية التي لا تدخل ضمن الأعمال المنفذة للقواعد التنظيمية 

  .)١(القائمة
كل ذلك فإن المعمول به والمتصور في الواقع الفعلي هو أن طبيعة التزام ومع 

السلطة الإدارية باحترام النظام هو التزام سلبي بعدم مخالفة النظام وإيجابي في نفس 
  .أعمالها لأساس من النظامالوقت لضرورة استناد 

إن رقابة : "وقد بينت المحكمة الإدارية العليا حدود الرقابة القضائية بقولها
محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية 

مدى مطابقتها للقانون، وهذا حيث من تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها، 
بدوره هو عين الموضوع الذي ستتناوله المحكمة الإدارية العليا عند رقابتها القانونية 

ري، فالنشاطان وإن اختلفا في المرتبة إلا أنهما متماثلان في لأحكام القضاء الإدا
الطبيعة، إذ مردهما في النهاية إلى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على القرارات 
الإدارية، وهذه تسلطه على القرارات ثم على الأحكام، ومن حيث أن نشاط القضاء 

د المشروعية أو عدمها الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند ح
في نطاق الرقابة القانونية، فلا تجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما 

  .)٢("يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها
فهذه الرقابة القضائية رقابة مشروعية، بمعنى أن القاضي حينما يتدخل لفض 

فراد والإدارة بناء على الدعوى التي ترفع إليه فإنه يعمل على تطبيق النزاع بين الأ
الأنظمة، ويبحث عن التصرف الإداري محل النزاع من حيث مطابقته أو عدم 
مطابقته للأنظمة لحماية الأفراد وليس غير ذلك، فلا يجوز له مثلاً التدخل في 

 لأن ذلك متروك للسلطة ،مئ وأن محل النزاع غير ملا،السلطة التقديرية للإدارة
  . لتقدر مدى الملاءمة ما دامت تحافظ على تحقيق النفع العامالإدارية

فلا يجوز للقضاء الإداري أن يحل محل الإدارة في مباشرة اختصاصاتها ولا 
أنه يتدخل لتحديد الاتجاهات العامة ورسم السياسة التي تسير الإدارة على هديها 

  .وتنفذها في تصرفاتها

                                                 
   .٣٦قابة القضائية لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص  القباني؛ والبنا، الر )١(
، ٤١ بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا السنة الأولى، ص          ١٥٩  القضية رقم      )٢(

م، ١٩٦٣ط،  .ليله، محمد كامل، الرقابة على أعمال الإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، د           : أورده
  .١٤٩ص



 

 )٩٦(

لقضاء إلا لمارسة الوظيفة الإدارية لا تكون إلا للسلطة الإدارية، وليس أن م
مراقبة تصرفات الإدارة وهي تمارس وظيفتها، فهناك فروق بين الرقابة القضائية 

   :)١(والرقابة الإدارية الذاتية
 فالرقابة الإدارية تقوم بها الإدارة ذاتها بخلاف الرقابة القضائية فيقوم بها – ١
 القضاء الإداري والقضاء –في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج جهتان 

  .العادي أيضاً والقضاء واضح أنه هيئة بعيدة عن الإدارة لها ضماناتها واستغلالها
 والرقابة الإدارية تقوم الإدارة بمباشرة مهمة الرقابة من تلقاء نفسها أو – ٢

سبة للرقابة القضائية فإن القضاء لا بناء على رفع دعوى من ذوي الشأن أما بالن
  .يستطيع مباشرة مهمة الرقابة من تلقاء نفسه بل لابد من رفع دعوى من ذوي الشأن

 في الغالب أن الرقابة الإدارية لا تحتاج إلى إجراءات أو مواعيد – ٣
 التي ترفع إليها أما الرقابة القضائية فتتطلب اتباع إجراءات بخصوص التظلمات

  .واعيد محددة يبينها النظاممعينة وم
 وأيضاً فإن الرقابة القضائية تقتصر على بحث مدى مشروعية أعمال – ٤

السلطة الإدارية ومطابقتها لأحكام النظام ولا يصح أن تتجاوز هذا النطاق بخلاف 
الرقابة الإدارية التي تضيف لذلك مراقبة ذاتية للملائمة فتستطيع في مجال ممارستها 

ى أعمالها أن تلغيها أو تسحبها وأن تعدلها أو تستبدل بتصرف تصرفاً لرقابتها عل
آخر، كما أن الرئيس الإداري يمارس الأعمال الإدارية ويستطيع بمقتضى سلطته 
الرقابية أن يصدر توجيهات أو أن يحل محل الموظف التابع لرئاسته ويقوم بالعمل 

طاق الرقابة القضائية  وكل ذلك ليس من حق القضاء أن يمارسه في ن،مباشرة
  . المحدد

  .وبذلك تكون الرقابة الإدارية أوسع نطاقاً من الرقابة القضائية
ه إلى ع أيضاً من ناحية رفع دعوى النزاع الإداري إلى جهة الإدارة ورف– ٥

ها السكوت تجاه الدعوى ولا يلزمها البت فيها عفإن جهة الإدارة يس: الجهة القضائية
 لا يسعها ههة التظلم التالية القضائية، أما الجهة القضائية فإنلأنها ستتحول إلى ج

  .السكوت ولابد من البت في النزاع الإداري
يتضح لنا أن حقوق الأفراد وحرياتهم لا تكفل بصورة جدية إلا في ظل الرقابة 

 إذ هي الرقابة الفعالة على أعمال الإدارة، كما أن هذه الرقابة تؤدي ،القضائية
                                                 

؛ وليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق،       ٢٣٦لإداري، مرجع سابق، ص     شيحا، القضاء ا     )١(
  .١٥٢ص



 

 )٩٧(

 في يد جهة بعيدة عن الإدارة إلى حرص الإدارة على القيام بأعمال باعتبارها
 حتى لا تتعرض للطعن فيها وحتى لا يكشف القضاء ، )١(وظيفتها في حدود النظام

فلا يمكن أن  ، أهداف وظيفتهاع يتنافى مانحرافها ويظهرها في وضع غير سليم
ام؛ لأن مصدر القرار ضمان سيادة النظلتوفي الرقابة الإدارية بالغرض المرجو 

يجاريه رئيسه، وقد تكون للإدارة رغبة الإداري قد يرفض الاعتراف بالخطأ ، وقد 
ثم إن ترك النزاع بين الأفراد والإدارة  ،أو مصلحة في التحرر من قيود النظام

لتفصل فيه الإدارة بنفسها ولوحدها، لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الأفراد؛ لأن 
  .)٢(في هذه الحال خصماً وحكماًالإدارة تكون 

والرقابة القضائية على أعمال الإدارة كما مر سابقاً لا تتخذ صورة واحدة في 
جميع الدول، فهناك دول تعتمد النموذج الموحد للقضاء فتكون الرقابة القضائية فيها 
لجهة واحدة، بخلاف الدول التي تعتمد النموذج المزدوج للقضاء فتكون الرقابة 

ائية للقضاء العادي والقضاء الإداري، وهذا يثير عدة مسائل جوهرية تتعلق القض
بتحديد نطاق اختصاص جهتي القضاء ووضع الحلول لمواجهة احتمالات التنازع 

الأنظمة مثل نظام على الاختصاص بين فرعي القضاء وهذا ما تنبه له واضعو 
 - أخذ بنظام القضاء المزدوج والتي ت - ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية 

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة "على أنه  حيث نص
تصدره المحاكم غير الخاضعة ما بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على 

لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء، 
  .)٣("لإداري من قراراتومجلس القضاء ا

فحضر على الديوان والذي يمثل القضاء الإداري النظر في الاعتراضات 
  .المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم والتي تمثل القضاء العادي

المملكة وتنحصر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لديوان المظالم في 
  :)٤( في نوعين من الرقابةالعربية السعودية

                                                 
المبادئ العامة في القضاء الإداري المصري، دار الفكر الحديث للطبع والنـشر،            :   صادق، سمير    )١(

   .٦٦٥م، ص١٩٧١ط، .القاهرة، د
   . ٢٠  الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  )٢(
 وتـاريخ   ٧٨/من نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               ) ١٤(  المادة     )٣(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
  الفايز، حمود بن عبدالعزيز، ديوان المظالم في المملكة العربية الـسعودية ودوره فـي الرقابـة                   )٤(

= 



 

 )٩٨(

والتي تتصل بموضوع المنازعة، وتتمثل في قضاء :  الرقابة الموضوعية – ١
  .الإلغاء وقضاء التعويض

والتي تنصب على أعضاء الجهاز الإداري، وتتمثل في :  الرقابة الشخصية– ٢
  .قضاء التأديب

وديوان المظالم والمحاكم الإدارية عموماً ليست هيئات إدارية لها اختصاص 
ها محاكم بالمعنى الفني، تتمتع بالضمانات نفسها التي يتمتع بها القضاء قضائي، ولكن

 إن لم يجاوز –العادي، وتملك من الاختصاصات والسلطات لأداء مهمتها ما يساوي 
 اختصاصات المحاكم العادية، فيمكن أن يقال أن المحاكم الإدارية محاكم قضائية –

  .ذات صلات خاصة بالإدارة
  :)١(ة أهمية عملية تتمثل في التاليوللرقابة القضائي

 أنه لا يكون للأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ أوامر الإدارة محتجين قبل – ١
توجههم للقضاء بعدم نظامية هذه الأوامر، ومن هنا تظهر الأهمية العملية للرقابة 
القضائية على أعمال السلطة الإدارية، حيث أن الأفراد يحتاجون لحكم آخر غير 

 الممثل بالإدارة، فيلتجئون للقضاء الذي يملك لهم الحكم بالإلغاء لأعمال خصمهم
الإدارة المشوبة بما يبطلها أو تعويضهم عما أصابهم من تصرفات موظفي الإدارة 

  .أو بسبب السير للمرافق العامة
 وللرقابة القضائية أهمية خاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه – ٢

ية والإدارية داخل الأجهزة الحكومية وأجهزة القطاع تبات المكالبيروقراطية والتعقيد
دارية بهذه التعقيدات لتضخم عدد العاملين وقد أصيبت مختلف الأنظمة الإ ،العام

لإشكالات الإجرائية يل إلى المحاباة والمحسوبية، ولوالتحايل على الأنظمة والم
  . الاختصاصات والمسؤولياتوازدياد

  :ائيةأنواع الرقابة القض
قد يكون المطلوب من القضاء في الدعوى المرفوعة إليه وقف تنفيذ قرار 
إداري أو إلغاؤه، أو الحكم بتعويض مقابل الأضرار التي لحقت بالفرد من جراء 

سواء (تصرف الإدارة، وقد يكون المطلوب هو فحص مشروعية التصرف الإداري 
  .)٢()أكان قراراً فردياً أم تنظيمياً

=                                                      
   .٩٢هـ، ص١٤٠٥القضائية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 

   .١٠؛ البنا ، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص  القباني )١(
  .١٤٣ سابق، صع  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرج )٢(



 

 )٩٩(

ومن بينها الرقابة على  -إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وعلى ذلك ف
  :هي تظهر في عدة أنواع -  القرارات الإدارية

  :رقابة الإلغاء: أولاً
 ويكون حكم للنظامفيطلب صاحب المصلحة إلغاء القرار الإداري المخالف 

بالنسبة لبعض الإلغاء في هذه الحالة حجة على الكافة، إذ لا يتصور أن يلغى القرار 
  .)١(الأفراد ويبقى نافذاً في مواجهة البعض الآخر

ونظراً لخطورة النتيجة التي ينتهي إليها قضاء الإلغاء بالنسبة لتصرفات 
 من صور الرقابة لا يعهد بها في الغالب إلى القضاء الإدارة، فإن هذه الصورة

ذي ينشأ في كثير العادي وإنما يناط أمرها بقضاء متخصص هو القضاء الإداري ال
من الدول لهذا الغرض ويمثل هذا القضاء من هذه الناحية ضماناً قوياً لحماية حقوق 

  .الأفراد وحرياتهم، وإلزام الإدارة باحترام النصوص النظامية
  ):التعويض(رقابة التضمين : ثانياً

ها عوهي تتمثل في اختصاص المحاكم بالحكم في دعاوى المسؤولية التي يرف
د على الإدارة مطالبين بتعويض ما أصابهم من ضرر بفعل الموظفين الأفرا

العموميين أو من جراء سير المرافق العامة أو نتيجة إخلال الإدارة بشرط عقد 
  .يربطها بالأفراد

 القضاء الإداري ويلاحظ أن دعاوى المسؤولية الإدارية قد تكون من اختصاص
ضاء العادي حيث يختص بنظرها إلى القفي بعض الدول وحده، وقد يعهد بها 

  .ي القضاء الإداري والعاديهتوالفصل فيها، وقد يكون الاختصاص مشتركاً بين ج
  :رقابة فحص المشروعية: ثالثاً

تظهر هذه الصورة في حالة الدفع بعدم الشرعية بالنسبة لتصرف إداري أي 
وى بخصوص قرار إداري فردي أو تنظيمي ويكون ذلك أثناء نظر القضاء لدع

  .مرفوعة أمامه
وعلى المحكمة أن تفحص الدفع الذي أثير أمامها، فإذا ثبت لديها أنه قائم على 

لا أأساس سليم فإن معنى ذلك أن القرار مخالف فعلاً، ويتعين عليها في هذه الحالة 
تعتد بالقرار الإداري المطعون فيه ويجب أن تستبعده فلا تطبقه في الدعوى 

  .ي أثير الدفع بخصوصهاالمعروضة أمامها والت

                                                 
  .١٦  البنا، الوسيط في القضاء الإداري، مرجع سابق،  ص )١(



 

 )١٠٠(

ويلاحظ أن استبعاد القرار الإداري المعيب من التطبيق في الدعوى لا يحمل 
 قائماً وقد يثور النزاع بشأنه في دعوى –يظل القرار المستبعد معنى الإلغاء، إنما 

  . أخرى حتى تصححه أو تلغيه جهة الإدارة
ة، وقضاء الإلغاء ويتضح مما تقدم وجه الاختلاف بين قضاء فحص المشروعي

ل يترتب عليه ببعدم المشروعية إذا قمن حيث الأثر الذي يترتب عليهما، فالدفع 
أما طلب إلغاء القرار  "،استبعاد القرار الإداري المعيب من التطبيق في الدعوى

الإداري المعيب إذا قبله القضاء الإداري المختص فإنه يحكم ببطلان القرار وإلغائه 
له بالنسبة للكافة بحيث لا يمكن أن يثار أمر هذا القرار الذي حكم وإعدام كل أثر 

  .)١(ه مرة أخرىئبإلغا
 مناقشة مدى شرعية قرار تتيحوتتميز هذه الصورة من صور الرقابة أنها 

الإدارة حتى بعد أن يتحصن ضد الإلغاء القضائي بسبب فوات ميعاد الطعن 
  .)٢(بالإلغاء

  :رقابة القضاء الجنائي: رابعاً
يراقب القضاء الجنائي نشاط الإدارة العامة بطريق مباشر أو غير مباشر، وفي 

 في أي وقت عند تطبيقها وذلك إذا ما الأمنيةلوائح الصور متنوعة، فهو يفحص 
خالف أحد الأفراد لائحة وقدم للمحاكمة من أجل هذه المخالفة، فإذا ما رأت المحكمة 

ا دون التعرض لإلغائها، وحكمت ببراءة ية اللائحة امتنعت عن تطبيقهععدم شر
وفي ذلك حماية للأفراد وتحذير للإدارة من تجاوز ) المتهم في الدعوى(المخالف 

  .حدود اختصاصها وإصدارها لوائح مخالفة لمبدأ الشرعية
بطريقة غير مباشرة عند الفصل في الجرائم ويراقب القضاء الجنائي الإدارة 

  .)٣(ك التي تقع منهم على الأفرادالتي تقع ضد الموظفين، أو تل
وتأتي صورة الرقابة هنا من أن الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم المذكورة 
سيدفعون الاتهام عن أنفسهم بأن الموظفين لم يكونوا يؤدون واجبات وظائفهم، وإنما 
  .تجاوزوها وأخلوا بما يجب عليهم من العمل على تحقيق مصالح الأفراد المشروعة

 هذه الحالة تضطر المحكمة إلى بحث معنى الوظيفة الإدارية وحدودها، ففي
وأعمال الموظفين ومداها، ونطاق تطبيق النصوص الجنائية المقررة لحماية 

                                                 
   .١٤٦ - ١٤٤  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )١(
   .١٨ي القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  البنا، الوسيط ف )٢(
   .١٤٧  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )٣(



 

 )١٠١(

  ).في حالة الخروج على حدود الوظيفة(الموظفين ومتى ترفع عنهم هذه الحماية 
ا وعلاقاتها مع ومن جهة أخرى فإن القضاء الجنائي يراقب الإدارة في نشاطه

الأفراد في حالة وقوع اعتداء من الموظفين على الأفراد يكون جريمة معاقباً عليها، 
وقوع الجرم من الموظف ضد فرد أو أكثر فإنه يحكم بمعاقبته فإذا ثبت لدى القضاء 

وتنتهز المحكمة هذه المناسبة لتبين للإدارة حدود وظيفتها وأصول علاقاتها بالأفراد، 
  .)١(أن يكون عليه سلوك رجال الإدارة في معاملة الأفرادوما يجب 

                                                 
   .١٤٨  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )١(



 

 )١٠٢(

אא 

אאאאאאא 
  

  :جهات الرقابة القضائية بوجه عام
لا تسلك الدول سبيلاً واحداً في تحديد وتنظيم الرقابة القضائية على أعمال 

  : التي تتبعها في هذا المجالالإدارة العامة، وإنما تختلف السبل

  فمنها ما يأخذ بوحدة القضاء سواء بالنسبة للمنازعات التي تنشب بين  -
التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، أو بين (الأفراد أو المنازعات الإدارية 

، ومعنى ذلك وجود هيئة قضائية واحدة يكون )الجهات الإدارية نفسها
نازعات أياً كان طبيعتها ودون تفرقة اختصاصها شاملاً لمختلف صور الم

 بالنسبة للأفراد –بين أطرافها، وفي هذه الحالة يتولى القضاء الموحد 
 في – مهمة مراقبة الأعمال الإدارية ويطبق على الإدارة –والإدارة 

 نفس المبادئ القانونية التي تسري على المنازعات الفردية –تصرفاتها 
 . )١(وتحكمها

ل لا ينهج هذا السبيل، وإنما يأخذ بنظام مغاير يسمى بنظام  ولكن بعض الدو
 القضاء العادي ر بجوا–القضاء المزدوج، ومعنى ذلك إنشاء قضاء إداري مستقل 

 يختص بنظر المنازعات الإدارية، وتكون له على هذا الأساس –الخاص بالأفراد 
  .رقابة تصرفات الإدارة

  :نظام القضاء الموحد: أولاً
م القضاء الموحد النظام الذي تستأثر فيه المحاكم العادية على يقصد بنظا

اختلاف أنواعها ودرجاتها بنظر جميع المنازعات أياً كانت طبيعتها، تستوي في ذلك 
النظام  والمنازعات الإدارية، على أن تسري عليها جميعاً أحكام العاديةالمنازعات 

  .العادي
ت المتحدة الأمريكية، كما تتبعه بعض ويسود هذا النظام في إنجلترا والولايا

  .)٢(الدول الأخرى التي تأثرت في نظمها المختلفة بالأنظمة الإنجليزية

                                                 
  .١٦٥  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )١(
  .١٦٨سابق، صالمرجع ال   )٢(



 

 )١٠٣(

  :نظام القضاء المزدوج: ثانياً
جهة القضاء (يقوم نظام القضاء المزدوج على أساس وجود هيئتين قضائيتين 

ات الإدارية التي تختص أولاهما بالفصل في المنازع) العادي، وجهة القضاء الإداري
 والتي تظهر فيها الإدارة كسلطة )١(تنشأ بين الجهات الإدارية أو بينها وبين الأفراد

عامة، فلا ترفع المنازعة الإدارية أمام القاضي العادي إلا بمقتضى نص خاص، 
ويطلق على هذه الجهة التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية أسماء تختلف من 

وقد ) في فرنسا، بلجيكا، مصر، سورية(فقد تسمى مجلس الدولة دولة إلى أخرى 
 بديوان المملكة العربية السعودية، وتسمى في )٢()في لبنان(تسمى مجلس شورى 

  .المظالم
بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين ) القضاء العادي(بينما تختص الأخرى 

  .)٣(ياًالأفراد، أو فيما بينهم وبين الإدارة بوصفها فرداً عاد
  :مزايا نظام القضاء الموحد

ففي ظل القضاء الموحد :  سيادة مبدأ الشرعية على أكمل وجه وأبعد مدى– ١
  .يخضع الأفراد وكذلك الإدارة لقانون واحد وقضاء واحد

ذلك أن :  حماية الحقوق والحريات الفردية من عسف الإدارة واعتدائها– ٢
ازات تمارسها في مواجهة الأفراد، ولا يبيح هذا النظام لا يسمح بمنح الإدارة امتي

  .)٤(إنشاء محاكم خاصة للمنازعات الإدارية يلجأ إليها الأفراد في مقاضاتهم للإدارة
 لا تحدث داخل دول القضاء الموحد تلك التعقيدات التي تنشأ إذ:  البساطة– ٣

لبي بين داخل دول القضاء المزدوج بسبب التنازع على الاختصاص الإيجابي أو الس
المحاكم العادية والمحاكم الإدارية أو بسبب تعارض الأحكام الصادرة عن هذه 

  . )٥(المحاكم أو تلك
 تطغى على مزاياه وتظهر عدم سلامته وعجزه عن اًإلا أن لهذا النظام عيوب

حماية الحرية الفردية وتحقيق المصلحة العامة وكفالتها، وتتلخص هذه العيوب فيما 
  :يلي

                                                 
   .٢٥٩ى الإدارية، مرجع سابق، ص  جمال الدين، الدعاو )١(
   .١١هـ، ص١٣٩٣حسن، عبدالفتاح، دروس في الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض،    )٢(
   .٦٩  القباني؛ والبنا، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )٣(
   .١٨٢  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )٤(
   .٦٩لقباني؛ والبنا، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص  ا )٥(



 

 )١٠٤(

ظام القضاء الموحد يغفل مقتضيات الصالح العام وحسن سير الإدارة  أن ن– ١
العامة، الذي يقتضي إخضاع المنازعات الإدارية لأحكام متميزة تخول الإدارة العامة 

  .)١(السلطات والامتيازات التي تمكنها من تأدية رسالتها
م تجه إلى إخراج كثير من المنازعات الإدارية من اختصاص المحاكيقد – ٢

العادية ومنح سلطة الفصل فيها إلى الإدارة ذاتها ويتم أداء هذه المهمة بواسطة 
 إلى تضييق نطاق اختصاص دييؤالوزراء أو لجان إدارية تشكل لهذا الغرض مما 

  . المحاكم العادية في نظر المنازعات الإدارية
ل  يؤدي إلى إحداث الخلط بين العمل الإداري والعمالموحد أن النظام – ٣

القضائي إذ منح القضاء اختصاصات إدارية، وكذلك منح بعض الموظفين وبعض 
  .)٢(الهيئات واللجان الإدارية اختصاصات قضائية أو شبه قضائية

  :مزايا نظام القضاء المزدوج
 يؤدي ذلك النظام إلى نشوء قواعد قانونية تحكم العلاقات بين الأفراد – ١

دارية التي قد تنشأ بينهما، وبذلك يمكن التوفيق والإدارة وتطبق على المنازعات الإ
مصالح الشخصية بين مقتضيات الصالح العام الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه، وال

  .التي يسعى الأفراد إلى تحقيقها
 أن إنشاء مثل هذه القواعد وتطبيقها يتطلب وجود قضاء إداري مستقل – ٢

م بإظهار وتطبيق تلك القواعد التي ومتخصص في المسائل الإدارية حتى يمكن القيا
  .تتناسب مع طبيعة الروابط الإدارية

 إنشاء جهة قضائية تتسم بالسرعة في الفصل في المنازعات الإدارية – ٣
واليسر في الإجراءات مما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

  .)٣(واستمرارية النشاط الإداري
ن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالرقابة  في المبحث السابق أوردكما و

على أعمال الإدارة، ويتمثل القضاء الإداري في جمهورية مصر العربية وفي 
  . بمجلس الدولة وديوان المظالمالمملكة العربية السعودية

   :المملكة العربية السعوديةأما جهات الرقابة القضائية في ف
 المملكة العربية السعوديةالإدارة العامة في تتولى الرقابة القضائية على أعمال ف

                                                 
   .٧١  القباني؛ والبنا، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )١(
   .١٨٦  ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص )٢(
   .٢٧٨  جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص )٣(



 

 )١٠٥(

  :جهتان

  . بما لها من ولاية عامةالعامةالمحاكم  -

  .ديوان المظالم -
  :العامةالمحاكم : أولاً
 المحاكم بالمملكة جهة القضاء العام، لكل منازعة مدنية كانت أو جنائية، كانت

 إذا أحيلت بنص وسواء كان النزاع بين فرد وفرد أو بين فرد وجهة إدارية، إلا
  .)١(صريح على جهة أخرى

وقد ورد على هذه الولاية العامة استثناء جوهري، حيث أخرجت منها كافة 
هـ صدر ١٣٨٧ففي سنة ) أي المنازعات بين الأفراد والإدارة(المنازعات الإدارية 
هـ الموجه إلى رئيس القضاة بمنع ٢٨/١٠/١٣٨٧ في ٢٠٩٤١الأمر السامي رقم 

عية من نظر الدعاوى التي ترفع إليها ضد أية جهة حكومية، وقد نص المحاكم الشر
 تنظر أي دعوى لاالأمر السامي سالف الذكر على أن المحاكم جميعها يجب عليها أ

تقام على جهة حكومية قبل العرض علينا والاستئذان منا، فوفقاً لهذا الأمر يتعين 
أقيمت أمامها دعوى ضد أية على المحاكم الشرعية أن تقضي بعدم الاختصاص إذا 

  .جهة عامة
وقد صدر هذا الأمر بمناسبة منازعة عقدية، فقد حدث أن أحد المقاولين تعاقد 
مع وزارة الصحة على إنشاء مستوصفين في العيساوية والكاف، ولما عجز المقاول 
عن تنفيذ العقد سحبت الوزارة العمل منه، فأقام الدعوى أمام المحكمة الكبرى 

ض، فطالب القاضي مدير عام الوزارة بالحضور للمحكمة وحلف اليمين بأن بالريا
  .المدعى لا يستحق غير ما سلم له

وعلى أثر الأمر السامي المشار إليه اصدر رئيس القضاة في ذلك الوقت 
  .)٢(هـ باعتماد تنفيذ ما جاء في الأمر السامي٧/٢/١٣٨٨ت في /١٠/٣تعميماً برقم 

 خاصة إذا علمنا –ية للمحاكم الشرعية بكافة درجاتها فالأصل إذن أنه لا ولا
 –أن تعميم رئيس القضاة سالف الذكر كان موجهاً إلى رئيس هيئة التمييز بالرياض 

بنظر المنازعات التي تثور بين الأفراد والجهات الحكومية وذلك أياً كان موضوع 

                                                 
النظام الجنائي بالمملكة العربيـة الـسعودية، معهـد الإدارة العامـة،            : الألفي، أحمد عبدالعزيز     )١(

موسى، أحمد كمال الدين، النظـام القـضائي والاتجاهـات          ؛ و ٩هـ، ص ١٣٩٦الرياض، د ط،    
  .٧هـ، ص١٤٠١، شوال عام ٣٠المعاصرة ، معهد الإدارة العامة، الرياض، العدد 

   .٩ائي والاتجاهات المعاصرة، مرجع سابق، ص  موسى، النظام القض )٢(



 

 )١٠٦(

 مؤسسة –هيئة مستقلة  –وزارة (المنازعة ، وأياً كانت الجهة الإدارية الطرف فيها 
إلا أن هناك بعض الحالات التي تختص المحاكم الشرعية )  إمارة– بلدية –عامة 
  : نظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها وهيبفيها 

 إذا أذن جلالة الملك للمحاكم الشرعية بنظر الدعاوى المرفوعة ضد – ١
أن المحاكم جميعها يجب عليها أن لا الإدارة حيث جاء في الأمر السامي المشار إليه 

تنظر في أي دعوى تقام على جهة حكومية قبل العرض علينا والاستئذان منا 
 تختص بنظر الدعاوى المقامة على العامةفالمفهوم من نص هذا الأمر أن المحاكم 

 عرضت الأمر على جلالة الملك وأذن لها في الفصل في االجهات الحكومية إذ
ومن المعلوم أن (كما جاء في تعميم رئيس القضاة سالف الذكر موضوع الدعوى، 

  .)جلالته حفظه االله سيرد ما يحتاج من ذلك إلى حكم المحاكم الشرعية
أمام المحاكم  كذلك تلتزم الإدارة بالحكم الشرعي إذا أقيمت عليها الدعوى – ٢

قد أقر صدر في حقها حكم نهائي، والشرعية، ولم تدفع بعدم الاختصاص إلى أن 
مجلس الوزراء ذلك بمناسبة مطالبة أحد الأشخاص بمبلغ من المال من أمانة 

وأحيلت القضية إلى القضاء وصدر فيها حكم شرعي مميز، فأقر المجلس العاصمة، 
الصرف استناداً إلى أنه ما دام أن الإدارة قبلت مبدأ التقاضي أمام المحكمة الشرعية 

قة إدارية وبعد أن صدر الحكم وميز فإن المناسب رغم أن العلاقة بين الطرفين علا
  . )١(الالتزام بالحكم والانصياع له

وفي قرار آخر وافق مجلس الوزراء على صرف الدية التي قضت إحدى 
المحاكم الشرعية بإلزام بلدية الخرج بدفعها صلحاً إلى والد غلام توفي نتيجة صدمة 

باء التابع للبلدية، لأن الصلح الذي كهربائية تعرض لها أثناء تسلقه عمود الكهر
  .)٢(يذه لأنه بمثابة حكم قضائي قطعي اقترن بقرار المحكمة يقضي بتنف

  .)٣(بجميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارتختص المحاكم  – ٣

                                                 
موسـى، النظـام القـضائي    : هــ ، أورده ١٦/٩/١٣٩١ فـي    ٨٠٧  قرار مجلس الوزراء رقم        )١(

  .١٠والاتجاهات المعاصرة، مرجع سابق، ص
موسـى، النظـام القـضائي    : هــ،  أورده ٢٠/٩/١٣٩١ فـي    ٨٦٦  قرار مجلس الوزراء رقم        )٢(

  .١٠ع سابق، صوالاتجاهات المعاصرة، مرج
 تـاريخ   ٥٢١/من نظام المرافعات الشرعية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م            ) ٣٢(  المادة     )٣(

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمـة الـسعودية، مرجـع           : هـ، انظر ٢٠/٥/١٤٢١
   .١٦٩، ص٥سابق، مجلد 

  



 

 )١٠٧(

  : ديوان المظالم : ثانياً
 بحكم نشأتها الإسلامية التزمت نظام الحكم في المملكة العربية السعوديةن إ

التاريخ الإسلامي، والذي يتطلب وجود قاضي للفصل في المنازعات التي تثور بين 
الأفراد بعضهم بعضاً أو بين الأفراد والدولة ممثلة فيمن يتولى إدارة مرافقها، وما 
دام القرآن الكريم لم يضع تنظيماً تفصيلياً للسلطة القضائية وترك للأمة الإسلامية أن 

، فقد عرف نظام الحكم في )١(م مع أوضاعه وظروفهتختار لكل عصر ما يتلاء
الدولة الإسلامية تنظيماً مميزاً أطلق عليه ولاية المظالم ، وبدأ هذا التنظيم في عهد 

  . وتطور مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد وظائفهارسول االله 

 يستدعي الولاة في موسم الحج ليحاسبهم ويحقق في كل فقد كان عمر "
 وأنشأ الأمويون داراً أسموها دار ،لوالياوى ترفع إليه مهما كانت مرتبة شك

المظالم، ولما جاءت الدولة العباسية أفرد خلفاؤها مكاناً كانوا يجلسون فيه للفصل في 
  .المظالم

ومع اتساع الدولة الإسلامية كان الولاة يكلون ولاية المظالم إلى غيرهم من 
ى جانب قاضيه العادي قاضياً متخصصاً للفصل في القضاة، وهكذا وجد الفرد إل

المظالم التي يرفعها الأفراد ضد الولاة وأصبح قاضي المظالم مظهراً أساسياً في 
  .نظام الدولة الإسلامية

 عملت على إرساء قواعد العدالة بالنسبة المملكة العربية السعوديةوأن 
 –م حيث جعل الملك عبدالعزيز للمواطنين كافة واقتضى ذلك الاهتمام بولاية المظال

 بابه مفتوحاً لأصحاب المظالم ودعا الناس أن يأتوه بمظالمهم وأن –طيب االله ثراه 
  .)٢("يضعوا شكاواهم في صندوق الشكايات المعلق على دار الحكومة

  –ذاً فإن إقرار مبدأ الأخذ بقضاء المظالم كان قد بدأ به الملك عبدالعزيز لو"
النص عليه في نظام شعب مجلس الوزراء الذي سيأتي ذكره عام  قبل –رحمه االله 

  .هـ١٣٤٤هـ بحوالي ثلاثين سنة ، أي منذ عام ١٣٧٣
 بتاريخالعدد الصادر في  وأعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية جريدة أم القرى

  :بالنص الآتي م١٩٢٦ يونيو ٧هـ الموافق ٢٦/١١/١٣٤٤

                                                 
ط، .خل الفقه الإسلامي، الرياض، د    مد:   العجلان، عبداالله عبدالعزيز؛ وطاحون، نبيل كمال الدين         )١(

   .٤٦هـ، ص١٤٢٠
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة      :   المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم، انظر        )٢(

   .٩٤، ص٥السعودية، مرجع سابق، مجلد 



 

 )١٠٨(

 كان له ظلامة على كائن من كان، إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة أن من
موظف أو غيره، كبيراً وصغيراً ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وإن من 
كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوى مفتاحه لدى جلالة 
الملك، فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع أنه لا يمكن 

 المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان ويجب أن أن يلحق
  :يراعى في الشكايات ما يلي

  . ينبغي تجنب الكذب في الشكاية، ومن ادعى بدعوى كاذبة جوزي بكذبه– ١
 لا تقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء، ومن فعل ذلك عوقب على عمله، – ٢

 –جميع على السواء، والناس كلهم وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح لل
  .)١(" أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقره والسلام–صغيرهم وكبيرهم 

ومع اتساع الدولة وتشعب المصالح وتعدد المرافق العامة التي خصصت لأداء "
الخدمات لأفراد المجتمع خطت المملكة خطوة جديدة لتطوير نظام ولاية المظالم 

منه على ) ١٧(هـ في المادة ١٣٧٣راء الصادر سنة فنص نظام شعب مجلس الوز
يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم ديوان المظالم، ويشرف على هذه (أن 

جلالة الملك، وجلالته المرجع الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام 
يخ  وتار٢/١٣/٨٧٥٩ثم صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم رقم ) الأعلى له

يشكل ديوان مستقل باسم ديوان (هـ وقضت المادة الأولى منه على أن ١٧/٩/٧٤
المظالم ويقوم بإدارة هذا الديوان رئيس من درجة وزير يعين بمرسوم ملكي وهو 

  .)المسؤول أمام جلالة الملك وجلالته المرجع الأعلى له
اليب وهكذا كان المرسوم خطوة أخرى صاحبت تطور المملكة نحو الأخذ بأس

الإدارة التي تتناسب مع اتساعها وتقدمها ثم أصدر رئيس الديوان القرار رقم 
هـ الخاص بالنظام الداخلي للديوان بإيضاح وتفصيل ١/١١/١٣٧٩ في ٣٥٧٠/١

أكثر لاختصاصات الديوان على الوجه المبين بهذا النظام ، وبإسناد سلطة التحقيق 
يوان أصبح للديوان اختصاص قضائي والحكم في جرائم الرشوة والتزوير إلى الد

  .واضح
والملاحظ أن اختصاص الديوان أخذ في الازدياد فقد أسند إليه الفصل في 
طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدول العربية ونظر القضايا الناشئة عن 

                                                 
ره، ديـوان   في المملكة العربية السعودية ومراحل تطـو      ديوان المظالم   :   الزبن، عبدالعزيز محمد     )١(

   .٧هـ، ص١٤١٩المظالم، الرياض، د ط، 



 

 )١٠٩(

 مخالفة نظام مقاطعة إسرائيل ونظر القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بها
الموظفين لتأخر مطالبتهم ببدل الانتداب عن ستة أشهر وغيرها، هذا بالإضافة إلى 

  .اختصاصات أخرى يباشرها ديوان المظالم بالاشتراك مع هيئاتً أخرى 
هـ ونص ١٧/٥/١٣٩٦ بتاريخ ٨١٨وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

لنقدية من على اختصاص الديوان بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض ا
المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية في الحالات التي يستند فيها المقاولين على 

  .حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عن إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول
ونظراً لتعدد الأنظمة والقرارات التي أضافت اختصاصات جديدة إلى الديوان 

صات ديوان المظالم محددة وواضحة وكذلك منذ نشأته حتى الآن ولكي يكون اختصا
الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في القضايا التي تختص بنظرها، ولتوقع إضافة 
اختصاصات جديدة إلى الديوان مصاحبة لتنفيذ الخطط الطموحة للمملكة أصبح من 

 نظام متكامل لديوان المظالم يشمل تحديد إصدارالضروري العمل على 
ياناً بالإجراءات الواجبة الاتباع للفصل في القضايا التي يختص للاختصاصات وب

الديوان بنظرها ولم يخف هذا الأمر على ولاة الأمر حيث أشاروا بإعداد هذا 
المشروع لتطوير الديوان بحيث يساير التقدم الذي حققته المملكة في جميع 

المرافق العامة التي الاتجاهات وذلك لأن تقدم الدولة يصاحبه دائماً زيادة في عدد 
تدار بواسطة عدد من الموظفين العموميين ويكون على رأس كل مرفق رئيس 
مسؤول عن تسييره ورعاية موظفيه ليؤدي كل عمله وفق ما يقتضيه الصالح العام 
والنظم التي تضعها الدولة لتسيير تلك المرافق ويلزم عادة لتسيير المرفق العام 

اقد لتنفيذ ما يلزم المرفق من منشآت أو توريد ما يلزمه إصدار قرارات إدارية والتع
من أدوات أو مواد حسب الخدمة التي يؤديها المرفق، وقد تصدر قرارات مخالفة 
للنظم والتعليمات من المسؤولين في الجهة الإدارية التي تدير المرفق العام أو ينشأ 

ها ولذلك كان لابد أن يعهد نزاع بسبب تنفيذ العقود الإدارية التي تكون هي طرفاً في
صراحة إلى ديوان المظالم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الجهات الإدارية 

  .والأفراد
الدعوة إلى  بأحكام تحقق الغرض من هـ١٤٠٢عام جاء نظام الديوان وقد 

تطويره ليساير نظام الحكم واتساع النشاط الإداري بالمملكة وما ترتب على ذلك من 



 

 )١١٠(

  .)١("قوع المنازعات المتعلقة بالقرارات والعقود الإداريةكثرة و
م القاضي بالموافقة ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ ٥١/فقد صدر المرسوم الملكي رقم م

  .هـ ١٤٠٢على نظام ديوان المظالم لعام 
 أبواب، الباب الأول في تشكيل الديوان واختصاصاته ثلاثةوقد قسم النظام إلى 

رتبط ت أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة وقد نصت المادة الأولى على
مباشرة بجلالة الملك، ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان 

  .إنشاء فروع له حسب الحاجة
الذي تبناه هذا النظام وهو الاعتراف الجديد ومن هذا النص نلمس الاتجاه 

ن ناحية أخرى، وصفه لهذا القضاء صراحة للديوان بصفة القضاء هذا من ناحية، وم
  .بالقضاء الإداري

وإذا كان الديوان في حقيقة الأمر ومنذ إنشائه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 
هـ يمارس اختصاصات قضائية، أو بتعبير ١٧/٩/١٣٧٤ وتاريخ ٢/١٣/٨٧٥٩

أدق شبه قضائية، إلا أنه لم يسبق أن اعترف له صراحة بصفة القضاء وإنما كان 
مجرد هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي أو هكذا كان يمكن وصفه نظاماً قبل بعد 

  .)٢(هـ١٤٠٢صدور نظامه عام 
ومن هنا تبرز أهمية هذا النظام كفاتحة عهد جديد نحو إنشاء قضاء متخصص 

كما حددت المادة نفسها مقر الديوان ، وبورود المادة الأولى في أقضية الإدارة 
نظام دخلت المملكة عصر القضاء المزدوج لوجود جهتين المشار إليها في هذا ال

قضائيتين مستقلتين تقومان في العمل بالوظيفة القضائية داخل الدولة، الأولى هي 
جهة القضاء العادي التي تتمثل في المحاكم الشرعية وما يتعلق بها من تشكيلات 

داري مستقلة، وبعد وهيئات ومحاكم، والجهة الثانية هي ديوان المظالم كهيئة قضاء إ
أن كانت سلطة الديوان بخصوص المنازعات الإدارية، فيما عدا بعض منازعات 
العقود الإدارية، تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة بطبيعتها عملاً بسلطة 

صبح الديوان في تنظيمه الجديد صاحب الاختصاص القضاء الإداري المحجوز، فقد أ
  .)٣(ة بمقتضى أحكام قضائية ملزمة تحسم المنازعاتبالفصل في المنازعات الإداري

                                                 
   .المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم، مرجع سابق   )١(
ديوان المظالم في ظل نظامه الجديد، مجلـة الإدارة العامـة ، معهـد              :   الفوزان، عبداالله بن سعد      )٢(

   .١١٠هـ، ص١٤٠٣الإدارة العامة، الرياض، العدد الخامس والثلاثين، 
  .٤٣  موسى، ديوان المظالم بين الحاضر والمستقبل، مرجع سابق، ص )٣(



 

 )١١١(

ثم تأتي المادة الثانية لتنص على تشكيل ديوان المظالم حيث نصت على أن 
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من 

ويلحق به . النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة
  .الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهمالعدد 

وتأليف الديوان بهذا الشكل يوفر الضمان لحسن قيامه بالوظيفة الهامة الموكلة 
  .إليه

يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ولذلك نصت المادة الثالثة على أنه 
هى خدماتهم ملكي، وهو مسؤول أمام جلالة الملك ، ويعين نواب رئيس الديوان وتن

بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان، ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع 
  . من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع

خاصة للشؤون الإدارية لأعضاء ثم نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة 
اللجنة ما يرد بعد ذلك  ويبين الحد الموضوعي والشخصي لاختصاص هذه ،الديوان

  : في نص المادة الخامسة التي تقول
تنعقد لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة الرئيس أو من ينيبه ولا 
يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حالة غياب أحدهم بسبب 

لك من الأسباب يحل نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذ
محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات 

  .اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها
ويباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها 
واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان هذا ما نصت عليه المادة 

  .سة من نظام الديوان الساد
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من (ومن ثم جاء في المادة السابعة أن 

رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار 
 ثم جاءت المادتان الثامنة والتاسعة لتحدد اختصاصات ديوان .)من مجلس الوزراء
  : ة الثامنة على انه يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتيالمظالم فنصت الماد

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد  –أ 
لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو 

  .ورثتهم والمستحقين عنهم
مي أجهزة الدولة المركزية وهذه الفقرة تنطبق على موظفي ومستخد



 

 )١١٢(

  .رفقيمواللامركزية الإقليمي منها وال
العاملون لدى الأشخاص المعنوية الخاصة أياً : ويخرج عن نطاق هذه الفقرة 

في حكمه رقم سابقاً التي قال عنها الديوان ) أرامكو(كان أهميتها مثل شركة الزيت 
ولما كانت المادة هـ ١٤٠٦ لعام ق/٤٧٤/١هـ في القضية ١٤٠٧ لعام ٣/ت/٦٢

الثامنة من نظام ديوان المظالم فقد حددت الدعاوى التي تكون الحكومة أو أحد 
وإذا كان من الثابت أن الشركة المدعى ... الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها

وإن كانت تتمتع بالشخصية الاعتباري الخاصة إلا أنها ليست أحد ) أرامكو(عليها 
  ...عامةالأشخاص المعنوية ال

منازعات العسكريين بشأن حقوقهم المتعلقة ) أ(كما يخرج من نظام الفقرة 
  .ستثناء ما يتعلق بالتقاعدبالمرتبات وغيرها با

 الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان –ب 
مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة النظم 

اللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها وإساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم و
القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب 

  .عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح
  .والإشارة إلى ذوي الشأن تنصرف إلى الأفراد العاديين والمؤسسات الخاصة

ا يخص القرارات النهائية التي  تتصرف أيضاً إلى طعون الموظفين فيمكما
الذي يتم بمجرد إفصاح (تضيرهم في مصلحة شخصية مباشرة والقرار الإداري هو 

الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد 
 الشأن أن يكون القرار  ويستوي في هذا)إحداث أثر قانوني يكون ممكناً نظاماً

ياً أو منتنظيمياً أو أن يكون قراراً فردياً كما يستوي أيضاً أن يكون القرار ض
  .صريحاً

ولقد عددت هذه الفقرة العيوب التي يمكن أن تشوب القرار الإداري وتفتح باب 
  .الطعن عليه بالإلغاء

 ذوي  دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص–ج 
  .الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

وتحديد ذوي الشأن في هذه الفقرة ينصرف إلى من لحق به ضرر نتيجة عمل 
من أعمال الإدارة أياً كان من لحق به الضرر موظفاً عاماً، فرداً عادياً أو مؤسسة 

باشرتها لهذه أما أعمال الإدارة فتكون أعمالاً مادية أو أعمالاً قانونية والإدارة في م



 

 )١١٣(

الأعمال قد تحدث ضرراً للغير ويحق للذي لحق به الضرر أن يطالب الإدارة 
  .بالتعويض برفع دعوى تعويض أمام ديوان المظالم

 أوالأصل أن مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية أو المادية تقوم على خط
بدأ المطالبة وضرر بينهما علاقة سببية وفي هذا الشأن يقول الديوان طبقاً لم

الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فإذا : بالتعويض يلزم توافر عناصر ثلاثة 
تخلف عنصر من تلك العناصر الثلاثة فلا محل للمطالبة بالتعويض وللخطأ صوره 

  .ودرجاته 
هذا ويأخذ الديوان لانعقاد مسؤولية الإدارة بالتفرقة المعروفة بين الخطأ 

فإنه لما كان من أركان (...مرفقي حيث جاء في حكم له الشخصي والخطأ ال
المسؤولية ثبوت الخطأ من جانب الإدارة والثابت من الوقائع أن السائق ارتكب 

وغير .... بسيارته الخاصة حال كونه منقطعاً عن العمل.... حادث الدهس في يوم
الحادث، ولم مكلف بمهمة لصالح الوظيفة ومن ثم لا يكون لجهة عمله أي صلة بهذا 

...  وبهذا ينتفي كل خطأ مرفقي من جانبها، في وقوعهيسيرتسهم بنصيب ولو 
ويكون خطأ المتظلم من الأخطاء الشخصية التي يتحمل نتائجها المدنية والجنائية ولا 

  ... وجه لمساءلة جهة العمل عما أصاب المتظلم من أضرار
ي على أساس المخاطر وتنعقد مسؤولية الإدارة أيضاً ولكن بشكل استثنائ

وتقتصر أركان هذه المسؤولية على ضرر وعلاقة سببية بمعنى أن الخطأ ) التبعة(
الضرر الموجب لانعقاد مسؤولية الإدارة  مع وجود جسامة غير عادية في فيتني

إن (... وتقبل طلبات التعويض بالاستناد إلى هذه النظرية أو على حد قول الديوان 
قر على تطبيق هذه النظرية وبمقتضاها تتحقق المسؤولية قضاء الديوان قد است

الموجبة للتعويض بتوافر ركن الضرر وعلاقة السببية فقط والضرر في مفهوم هذه 
النظرية يشترط فيه أن يكون خاصاً وجسيماً ودائماً وتجد هذه النظرية أصلها في 

تكن مفهوم وير) لا ضرر ولا ضرار (الفقه الإسلامي أخذاً من حديث الرسول 
تلك النظرية إلى أنه إذا نتجت عن المشروعات التي تقيمها الدولة للصالح العام 

 هو الذي – ممثلاً في الدولة –أضرار جسيمة ودائمة لبعض الأفراد فإن المجتمع 
يتحمل تبعة ومخاطر ما تحدثه تلك المشروعات من أضرار جسيمة لا يستطيع 

م وأساس هذه النظرية كما هو واضح يتمثل في الأفراد تحملها من باب الغرم بالغن
فكرة العدالة فلا يجوز أن يتحمل الفرد وحده الأضرار التي يحدثها نشاط إداري 

  .يهدف إلى خدمة الجماعة



 

 )١١٤(

 الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون –د 
  . يها الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً ف

  .هـ الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق
 الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير –و 

المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، 
هـ، ٢٩/١١/٧٧ وتاريخ ٤٣والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 

والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي 
  .هـ٢٣/١٠/٩٥ وتاريخ ٧٧رقم 

وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات 
المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان 

  .بنظرها
  . طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية–ز 
  . الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة–ح 
 مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء – ٣

  .إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها
ص الديوان ينظر ولا يحد من الشمول الذي تضمنه النص على اختصا

  .المنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة 
فلا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر "

في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية 
   ."من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها

  : هذا النص يتعين إخراج أمرين من ولاية الديوان هما ومن 
  . أعمال السيادة– ١
  . الطعن في أحكام المحاكم أو القرارات الصادرة من الهيئات القضائية– ٢
  
  : أعمال السيادة– ١
 تعريفاً لأعمال السيادة ولا تحديداً هـ١٤٠٢لعام لم يتضمن نظام الديوان "

  .يادةللأعمال المعتبرة من أعمال الس
وعدم إيراد تعريف لمفهوم السيادة أو تحديد للأعمال الداخلة في مفهوم السيادة 
التي يمتنع على الديوان النظر فيها يطرح سؤالاً على جانب من الأهمية هو هل 



 

 )١١٥(

يعني ذلك أن للديوان وحده حق تحديد ما هو من أعمال السيادة فيمتنع عليه نظرها 
  .يدخلها في ولايتهوما هو من غير أعمال السيادة ف

الأول محمود والثاني غير محمود فالوجه المحمود هو : القول بذلك ذو وجهين
أن الديوان قد يمد ولايته إلى ما هو فعلاً من الأعمال التي يمكن اعتبارها من أعمال 
السيادة وهذا يتفق والاتجاه السائد نحو التضييق من نطاق أعمال السيادة حتى لا 

جالاً في الاحتماء بالسيادة لبعض أعمالها والخروج عن مبدأ يترك للإدارة م
المشروعية، أما الوجه غير المحمود فهو على العكس من ذلك فقد يتوسع الديوان في 
مفهوم أعمال السيادة ويدخل تحت هذا المفهوم أعمال لا تعد في الأساس من أعمال 

يته أو قد يحتمي العضو ولاعن السيادة وذلك بقصد إبعاد بعض القضايا الإدارية 
تحت لواء مبدأ السيادة ليتنصل من مقاضاة الإدارة فيخرج أعمالاً إدارية بحتة وفي 

  .هذا خطورته
وقد يكون من المهم هنا التنويه إلى أن من الصعب وضع معيار دقيق لأعمال 
ي السيادة من الناحية النظرية لكون هذه الأعمال المسماة بأعمال السيادة لا تختلف ف

طبيعتها ولا في مصدرها عن بقية الأعمال الإدارية ، وقد رأى بعضهم في فرنسا 
لغاء ما يسمى بأعمال السيادة كلية وبالتالي جعل ولاية القضاء الإداري بها إمثلاً 

  .)١("ولاية عامة على أقضية الإدارة المتعلقة بنشاطها ودون استثناء
  : ةأحكام المحاكم وقرارات الهيئات القضائي -٢

 القضاء، أي وجود قضاء بازدواجيةتقضي قوانين وأنظمة الدولة التي تأخذ 
إداري متخصص يختص بأقضية الإدارة إلى جانب القضاء العادي المناط به الفصل 
في أقضية الأفراد، بعدم جواز تدخل القضاء الإداري في أعمال السلطة القضائية أي 

  .نت أحكاماً أو قراراتتلك الأعمال الصادرة عن المحاكم سواء كا
ويقوم هذا الحظر على مبدأ أساسي لدى هذه الدول هو أولاً مبدأ فصل 
السلطات التشريعية والإدارية والقضائية وثانياً ما تحيطه هذه القوانين من ضمانات 

  .)٢(للقضاة وعدم مساءلتهم عن أخطائهم القضائية
حكام أعضاء الديوان وما ثم الباب الثاني من النظام وقد اشتمل على قواعد وأ

  .يتعلق بوضعهم الوظيفي
  .ثم الباب الثالث وفيه أحكام عامة للديوان 

                                                 
  .١٢٤  الفوزان، ديوان المظالم في ظل نظامه الجديد، مرجع سابق، ص )١(
  .١٢٦  المرجع السابق، ص )٢(



 

 )١١٦(

مرحلة الاستقلال الاعتباري لديوان وبهذا نكون قد تكلمنا عن ما يمكن تسميته 
  .هـ١٤٠٢المظالم عام 

هـ ١٦/١١/١٤٠٩ في ١٩٠وبعد ذلك أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 
  . المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالموالذي وافق على قواعد

بالموافقة على ) هـ١٩/٩/١٤٢٨ وتاريخ ٧٨/م(ثم صدر المرسوم الملكي رقم 
، والذي أكد استقلاليته كجهة قضاء إداري مستقلة، وحدد  الجديدنظام ديوان المظالم

وصف الطبيعة الإدارية للدعاوى التي اختصه بالفصل في نزاعاتها، وبالتالي فيمكن 
هذه المرحلة بالاستقلال الموضوعي والتي أضافت لاستقلال الديوان الاعتباري 

  .استقلالاً موضوعياً يتعلق بطبيعة المنازعات المكلف النظر فيها
 في هذا النظام الجديد هو الهيكل التنظيمي للديوان وجعله على )١(وأبرز ما جدّ

  :ثلاث درجات في التقاضي كالقضاء العادي
أنشئ مجلس القضاء الإداري لديوان المظالم لأول :  القضاء الإداري مجلس–أ 

  :)٢(هـ، ويتكون مما يلي١٤٢٨مرة بموجب نظام الديوان لعام 
  ).رئيساً( رئيس ديوان المظالم  – ١
  ).عضواً( رئيس المحكمة الإدارية العليا – ٢
  ).عضواً( أقدم نواب رئيس الديوان – ٣
رجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي  أربعة قضاة ممن يشغلون د– ٤

  ).أعضاء(
  :)٣(يختص مجلس القضاء الإداري بالاختصاصات الآتية

 النظر في شؤون قضاة الديوان الوظيفية، من تعيين، وترقية، وتأديب، – ١
  .وندب، وإعارة، وتدريب، ونقل، وإجازة، وإنهاء خدمة، وغير ذلك

  .الوظيفية، بعد موافقة الملك عليها إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة – ٢
  . إصدار لائحة للتفتيش القضائي– ٣

                                                 
الرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري، المعهـد         :   بن عبدالعزيز، فيصل بن محمد       )١(

   .١٨٢لقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، رسالة دكتوراه، صالعالي ل
 وتـاريخ   ٧٨/مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م                ) ٤(  المادة     )٢(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 وتـاريخ   ٧٨/مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م                ) ٥(  المادة     )٣(

  . هـ١٩/٩/١٤٢٨



 

 )١١٧(

 إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها، أو دمجها، أو إلغائها، – ٤
  .وتحديد الاختصاص المكاني والنوعي

  . الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم– ٥
قضاة محاكم  تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين – ٦

  .الاستئناف، ورؤساء المحاكم الإدارية ومساعديهم
 إصدار قواعد تنظيم الاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم – ٧

  .ومساعديهم
 إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم – ٨
  .للدراسة
  . تنظيم أعمال الملازمين القضائيين– ٩
  .لقضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية تحديد الأعمال ا– ١٠
  . رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له– ١١
 إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت، – ١٢

  .والمعوقات، ومقترحاته بشأنها، ورفعه إلى الملك
 رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكل ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة

ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظامياً إلا بحضور خمسة من 
أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بغالبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس 

  .)١(المجلس يحل محله رئيس المحكمة
عامة، ويختار الأمين يكون للمجلس أمانة :  أمانة مجلس القضاء الإداري–ب 

  .)٢(العام من بين القضاة
  :)٣(تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي – ٣
مقرها في الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف :  المحكمة الإدارية العليا–أ 

من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، ويسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا 

                                                 
 وتـاريخ   ٧٨/مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م                ) ٦(  المادة     )١(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 وتـاريخ   ٧٨/مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م                ) ٧(  المادة     )٢(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
تـاريخ   و ٧٨/من نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               ) ١٠(  المادة     )٣(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨



 

 )١١٨(

يه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة  أن تتوافر فبأمر ملكي، ويشترط
استئناف، وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها، ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية 
العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري، يكون للمحكمة العليا 
هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها 
نائباً له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظامياً 
إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر 

 عند نظرها أحد –قراراتها بغالبية أعضائها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا 
عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر  العدول –الاعتراضات 

المحكمة تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة؛ ليحيله إلى الهيئة 
  .)١(العامة للمحكمة للفصل فيه

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي 
  :)٢(ان محل الاعتراض على الحكم ما يأتيتصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا ك

 مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو – ١
الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر 

  .من المحكمة الإدارية العليا
  . صدوره عن محكمة غير مختصة– ٢
  .حكمة غير مكونة وفقاً للنظام صدوره عن م– ٣
  . الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها– ٤
  . فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى– ٥
  . تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان– ٦

وهي محاكم الدرجة الثانية في ديوان المظالم .  محاكم الاستئناف الإدارية–ب 
، وتتألف محكمة )هـ١٤٢٨(بموجب نظام ديوان المظالم لعام أنشئت لأول مرة 

، )٣(استئنافالاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة، لا تقل درجتهم عن درجة قاضي 

                                                 
 وتـاريخ   ٧٨/من نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               ) ١٠(  المادة     )١(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 وتـاريخ   ٧٨/من نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               ) ١١(  المادة     )٢(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 وتـاريخ   ٧٨/م الملكـي رقـم م     مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـو           ) ٩(  المادة     )٣(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨



 

 )١١٩(

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم 
  .)١(بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً

وهي محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم، وتتألف :  المحاكم الإدارية–ج 
  .)٢(دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد

  :)٣(وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي
 الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية، – ١

التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة و
  .المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم

 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان – ٢
مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو 

النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، مخالفة 
بما في ذلك القرارات التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، 

 النفع العام، وما في جمعياتوالمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها 
ي حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو حكمها المتصلة بنشاطها، ويعد ف

  .امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح
 دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة – ٣
  .الإدارة
  . الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها– ٤
  .عاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة الد– ٥
  . المنازعات الإدارية الأخرى– ٦
  . طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية– ٧

الحديث أصـبح ديـوان المظـالم الجهـة القـضائية صـاحبة              روبهذا التطو 
 على أعمال    وأصبحت الرقابة القضائية   ،الاختصاص العام بجميع المنازعات الإدارية    

                                                 
 وتـاريخ   ٧٨/من نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م               ) ١٢(  المادة     )١(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 وتـاريخ   ٧٨/مـن نظـام ديـوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م                ) ٨(  المادة     )٢(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 وتـاريخ   ٧٨/ظـالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م          من نظـام ديـوان الم     ) ١٣(  المادة     )٣(

  .هـ١٩/٩/١٤٢٨



 

 )١٢٠(

 وبالتالي تتولى النظر فـي العيـوب   ،الإدارة بما فيها الرقابة على القرارات الإدارية    
  .التي تشوب القرارات الإدارية بما فيها تلك التي تشوب عيب شرط الاختصاص
المملكة هذا بالنسبة للجهة المختصة بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة في 

   .العربية السعودية
  :هات الرقابة القضائية في مصرأما ج

م بأن لرجال الضبط ١٩٣٤ مارس عام ٢٢قد قضت محكمة النقض في ف
الإداري اتخاذ الإجراءات المقيدة للحرية التي تقتضيها ظروف الحال، ثم في عام 

كجهة ) مجلس الدولة(م الذي أنشأ ١٩٤٦ لسنة ١١٢م صدر القانون رقم ١٩٤٦
بدئياً في أغلب المنازعات الإدارية إلى أن تولى الفصل متقضاء إداري مستقل 

مجلس (م مقرراً اختصاص ١٩٧٢ لسنة ٤٧اكتملت مهامه الإدارية بصدور القانون 
بنظر جميع المنازعات الإدارية بلا استثناء مسترشداً في ذلك بمبادئ ) الدولة

  . بخمسين عاماًيسبقهونظريات مجلس الدولة الفرنسي الذي 
  



 

 )١٢١(

אא 

אאאאאאא 
  

 تتنوع إلى رقابة الإلغاء ورقابـة التـضمين         )١(الرقابة القضائية كما سبق بيانه    
  .ورقابة فحص المشروعية) التعويض(

وسيتناول الباحث في هذا المبحث أسلوب الرقابة القضائية على الاختـصاص           
  .الإلغاءفي القرار الإداري المتمثل في دعوى 

  : دعوى الإلغاء  
إن كان من حق الإدارة بل من واجبها أن تقوم بسحب القرارات الإدارية التي لا      
تتفق مع النظام، فإنها قد لا تفعل ذلك بسبب رغبتها في عدم الاعتراف بالخطـأ، أو                
بسبب رغبتها في التحرر من القيود التي تفرضها السلطة التنظيمية، أو بسبب الجهل             

 الإدارةسير الصحيح للأنظمة، وفوق كل هذا أو ذاك، فإن ترك النزاع بين يدي              بالتف
  .)٢( بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الأفرادهلتفصل في

وكما مر سابقاً فإن تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة أكبر ضمانة حقيقية             
 ـ   ا بمقتضاه أداةللأفراد، إذ يعطيهم     ى جهـة مـستقلة تتمتـع        يستطيعون الالتجاء إل

 بالمخالفة لما يقرره    الإدارة حصينة من أجل إلغاء الإجراءات التي تتخذها         اتبضمان
  . المنظم من أنظمة

وإذا حكم القاضي بإلغاء القرار الإداري، سقط هـذا القـرار وفـي تاريخنـا               
الإسلامي ما يؤكد هذا النوع من الأقضية، فإنه من اختـصاصات والـي المظـالم               

النظر في جور العمال فيما يجبونه مـن الأمـوال          ): "يمثل القضاء الإداري  والذي  (
فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة، فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال             
بها، وينظر فيما استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه لأنفسهم              

فيمـا  ) الـسلطة الإداريـة   (المظالم يراقب العمال    فكان والي   ،   )٣("استرجعه لأربابه 
يأخذونه من الأموال من الناس كالزكوات والخراج، وإذا تجاوزوا الحدود المقـررة            

                                                 
  .من هذا البحث) ٩٨(صفحة : انظر  )١(
  .٢٩٤حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق، ص   )٢(
  .١٥٣الأحكام السلطانية، دار الكتاب العربي، بيروت، د ط، د ت، ص: الماوردي، علي بن محمد  )٣(



 

 )١٢٢(

إلغاء (كان عليه أن يحاكمهم وينظر فيما استزادوه ويحكم برده          ) الأنظمة(من الدولة   
الـصادرة بجبايـة    فهذا الاختصاص هو إلغاء للقرارات الإدارية       ) قراراتهم الإدارية 

الزكوات والخراج في حال مخالفتها، هذا في حال عدم تظلم الأفراد،ومن باب أولى             
كان عليه أن يعقد المحاكمـة ويلغـي القـرار          ) دعوى الإلغاء (لو تظلموا وهو عين     

 لأن دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يتقدم بها صـاحب الـشأن       ،)١(الإداري الخاطئ 
اً إلغاء قرار إداري معين بسبب عدم مـشروعيته أو هـي            إلى القضاء الإداري طالب   

دعوى يتقدم بها صاحب الشأن إلى القاضي طالباً إلغاء قرار إداري بحجـة عـدم               "
  .التي نحن بصددها وهذا حاصل في الصورة )٢("مشروعيته

ومن جهة ثانية فإن قرارات الجهة الإدارية تكون تارة بالإيجاب وتارة بالسلب،            
در قرارات أو تسكت عن قرارات متعـين عليهـا إصـدارها ولـم     فهي إما أن تص   

 القرارين بالإيجاب أو السلب تكون سبباً في المنازعة القضائية ممـا            لاتصدرها، وك 
 فتكون دعوى الإلغاء لقرار صدر وتضرر منـه         ،يؤدي إلى تقدم المتضرر للدعوى    

لأنه لم  ) رار الحكمي الق(ق عليه ديوان المظالم     ل أو لقرار لم يصدر وهو ما يط       ،الفرد
يكن قراراً على الحقيقة ولا يوجد سلوك صادر من الجهة الإدارية يطلق عليه قرار              
بالمعنى الحرفي ولكنه اعتبر قراراً بنص النظام فيعامـل معاملـة القـرار الإداري              

  . الحقيقي
ولدعوى الإلغاء شروط كونها تكون أمام القضاء الإداري ويصدر عنها حكم من            

ى يتقدم بها المتضرر للقضاء الإداري المختص بمثل هذه الدعاوى حيث           خلال دعو 
لا يتجه القاضي لفحص القرار الإداري محل الطعن إلا بعد تأكده من توافر شروط              

  :  فيما يأتيشروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري، وتتمثل إقامة دعوى الإلغاء
رياً صادراً من سلطة إداريـة      أن يكون القرار محل دعوى الإلغاء قراراً إدا       ) ١
  :وطنية

 أن ما تختص به المحاكم      ب من نظام ديوان المظالم على     /١٣وقد نصت المادة    
  : الإدارية

متى كان  النهائية التي يقدمها ذوو الشأن،      القرارات الإدارية   إلغاء  دعاوى   – ب"
عيب فـي الـسبب، أو      مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو           

                                                 
سباب دعوى الإلغاء، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود أ: الحميد، سليمان عبداالله  )١(

   .٣٢هـ، رسالة دكتوراه، ص١٤٢٢الإسلامية، الرياض، 
  . ٢٩الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص   )٢(



 

 )١٢٣(

  أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة اسـتعمال الـسلطة            ،لفة النظم واللوائح  مخا
  . المتصلة بنشاطاتها

 الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قـرار        جهة في حكم القرار الإداري رفض       دويع
   .)١( "كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح

عوى الإلغاء يجـب أن يكـون       دمحل  ويتضح من هذا النص أن العمل الإداري        
قراراً إدارياً ويتفق هذا النص مع التعريف السائد لدعوى الإلغاء مـن حيـث أنهـا                

  .خصومة توجه ضد قرار إداري بهدف إلغائه لمخالفته القانون"
إن القرار الإداري   (هذا ويعرف ديوان المظالم القرار الإداري في حكم له بقوله           

 عن إرادتها الملزمة بحالها من سلطة بمقتضى الأنظمـة          يتم بمجرد إفصاح الإدارة   
واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون جائزاً وممكناً نظاماً وبهذه الأركان يتـوافر             
وجود القرار الإداري، سواء كان الأثر المقصود به فورياً أو كان تنفيـذه متراخيـاً               

 وجوب تنفيذه في الوقـت      لوقت لاحق، فذلك لا يؤثر في وجود القرار الإداري وفي         
ومـن حيـث أن التعريـف       (وفي حكم آخر أيـضاً ورد مـا نـصه           ) المحدد لذلك 

الاصطلاحي المستقر عليه في القضاء الإداري للقرار الإداري هو أنه إفصاح للجهة            
المختصة في الشكل الذي سيطلبه النظام عن إرادتها الملزمـة بمقتـضى الأنظمـة              

مي معين كلما كان ذلك ممكناً وجائزاً نظامـاً وكـان           واللوائح بقصد إحداث أثر نظا    
   .  )٢()عامةالباعث عليه تحقيق مصلحة 

وبغض النظر عن ما لوحظ على هذا التعريف بأنه لم يـشمل القـرار الإداري               
لا تشمل ذلك كما مـر سـابقاً، إلا أن          ) إفصاح( كلمة   نالحكمي أو الضمني بحيث أ    

ه أعمال الإدارة الأخرى غيـر      نا المعنى يخرج م   الذي يعنينا أن القرار الإداري بهذ     
و الأعمال المادية، ويستفاد أيـضاً منـه أن         أالقرارات الإدارية مثل العقود الإدارية      

النظام الإداري السعودي يتبنى المعيار الشكلي للتعرف على القرار الإداري محـل            
اً فيستوي لـدى    الطعن في دعوى الإلغاء ولا يشترط أن يكون القرار الإداري مكتوب          

ديوان المظالم أن يكون القرار الإداري محل الطعن مكتوباً أو شـفوياً، صـريحاً أو               
 فـي حكـم القـرار       ديع"أ أنه   /١٣ضمنياً، فردياً أو لائحياً، وسبق إيراد نص المادة         

 الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان مـن الواجـب عليهـا              جهةالإداري رفض   

                                                 
الخـامس،  هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجـع سـابق، المجلـد                )١(

  .٨٤ص
  .٥٢الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص   )٢(



 

 )١٢٤(

 يوماً على   ٩٠ اعتبار مرور    السلبيومن صور القرار    "  واللوائح اتخاذه طبقاً للأنظمة  
 ومـن صـور     )١(تقديم موظف طلب الاستقالة دون إجابة بمثابة اتخاذ قرار بقبولها         

 أيضاً امتناع الإدارة عن اتخاذ القرار اللازم لتنفيذ حكم قضائي، ومن            السلبيالقرار  
في القرار الشفهي الـصادر     "بالإلغاء  الأشخاص  صور القرارات الشفوية طعن أحد      

بعدم منحه الجنسية وقضى الديوان بأن الاختصاص ينعقد له فـي هـذا             .. من إدارة 
   . )٢("بعدم اختصاص الديوان... ب وبالتالي رفض دفع/٨/١المجال وفقاً للمادة 

ويجب أن يكون القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء صادراً عن جهـة             
في هذا الشأن ما ورد عن المحكمة الإداريـة    ، و اري للدولة   تدخل ضمن التنظيم الإد   

ليس كل قرار يصدر من هيئة إدارية عامة يعد قراراً إداريـاً             "من أنه مصر  بالعليا  
مما يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه، إذ لا بد لتحقيـق وصـف                

ر حول مـسألة مـن      القرار الإداري أن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا دار القرا         
مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة مال شخص معنوي خـاص وأريـد تطهيـر               
الوقف الخيري المشمول بنظارة وزارة الأوقاف من حق من الحقوق العينية القائمـة             
عليه كحق الحكر، لم يعتبر هذا القرار من القرارات الإدارية التـي يخـتص بهـا                

  " . ن هيئة إدارية هي وزارة الأوقافالقضاء الإداري ولو كان صادراً م
وقد جاء في نص حكم ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية في النزاع الذي             
حدث بين شركة تأمين وأحد عملائها وعند الاحتكام إلى الوزارة التي يعتقـد أنهـا               
صاحبة ولاية أصدرت قراراً بعدم الاختصاص، وعند الطعن بالإلغاء علـى ذلـك             

إنه من الأمور المسلم بها أن مجـرد صـدور القـرار أو             : "... جاء ما نصه   القرار
م اللزوم وصف القرار    كالإجراء من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال، وبح          

الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام ديوان المظالم ويقتضي مـن الـديوان نظـره،               
تحقق إسـباغ صـفة القـرار       نما يلزم حتى ي   إوالفصل في الخصومة الناشئة عنه و     

الإداري عليه أن يكون إدارياً بحسب موضوع وفحواه، كأن يتعلق بمسألة أو رابطة             
حق عام، فإذا لم يكن كذلك ودار القرار حول رابطة من الروابط التي تنشأ              بعامة أو   

عن علاقات الأفراد أو الهيئات الخاصة ببعضهم البعض خرج بهذا الوصـف عـن              

                                                 
مبـادئ الخدمـة المدنيـة      : السنيدي، عبداالله بن راشـد    : ، وانظر )لوائح الخدمة المدنية  / ٣٠/١(  )١(

  .٤٣٣هـ، ص١٤١٨، ٧وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مطابع الفرزدق، الرياض، ط
الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجـع        : هـ، أورده ٧٠٧ لعام   ٣/ت/٣٠م رقم   الحك  )٢(

  . ٥٦سابق،  ص



 

 )١٢٥(

دارية أياً كان مصدره وانحـسرت عنـه صـفة القـرار الإداري     عداد القرارات الإ 
   . )١("وبالتالي تنحسر عن المنازعة الناشئة بشأنه ولاية القضاء الإداري

 الجهات التي   وكذلكللدولة  المركزي  والجهات التي تدخل ضمن التنظيم الإداري       
ة كالمحافظـات   تتمتع بالشخصية المعنوية العامة الإقليمية أو المرفقية أو المـصلحي         

  .والجامعات والهيئات العامة
وعليه فلا تدخل القرارات الإدارية الصادرة عن الشركات والجمعيات الخاصة،          

كمـا لا   ،  فصحيح أن قراراتها إدارية داخلية، ولكن ليست ذات سلطة إدارية عامـة           
الإدارية الأجنبية كونها قرارات صـادرة عـن        المتعلقة بالقرارات   تدخل المنازعات   

  .سلطة إدارية لكن غير وطنية
  ً :أن يكون القرار الإداري محل دعوى الإلغاء قراراً إدارياً نهائياً ومؤثرا) ٢

أي ألا يحتاج نفاذه إلى تصديق أو اعتماد من سلطة إدارية أعلى مـن الـسلطة                
الإدارية التي أصدرته، إضافة لأن يقصد مصدر القرار الإداري تحقيق أثـره فـور      

  .)٢(صدوره
د قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بعدم قبول دعوى إلغاء ضـد قـرار              وق

زال تحقيق أثره في حاجة لتصديق من سلطة أعلى، تأسيساً على إقامـة             يإداري لا   
   . )٣(تلك الدعوى قبل الأوان 

 فتوضح المبادئ القانونية التي أقرتها      ،"نهائية"وعرف قضاء مجلس الدولة لفظ      
أن العبرة في نهائية القرار     " الإدارية العليا    ةلإداري والمحكم بمصر محكمة القضاء ا   

الإداري بصدوره من جهة خولها القانون سلطة البت في أمر ما بغير حاجة لتصديق              
   .)٤("سلطة أعلى

وكذلك في ديوان المظالم فإن مصطلح نهائية القرار الإداري يقصد به اسـتنفاذ             
قتراح، مناقشة، إعداد، استشارة، تم الاعتماد      ا(القرار الإداري لجميع مراحل تكوينه      

                                                 
: هـ، أوردهمـا  ١٤٠٧ لعام   ٣/ت/١٤١والحكم رقم   ) م٢٢/٦/١٩٦٨ –ق  /١٥٦٥/٣الطعن رقم   (  )١(

  .٦٤ - ٦٣الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص
  .٣٤٤الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، صخليفة، القرارات   )٢(
خليفة ، القرارات الإدارية في     : م، أورده ٣٠/١٢/١٩٨٣ جلسة   ٢٠٤ ص ٢٩مجموعة أحكام السنة      )٣(

  .٣٤٤الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص
  .٥٩الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق،  ص  )٤(



 

 )١٢٦(

  . )١( )ممن يملك ذلك نظاماً
 –ولا يـسبغ عليـه عبـارة        "...وفي المعنى نفسه ورد بقرار للديوان ما نصه         

الـوارد بتلـك    " نهائيـاً " حصانة، فلفظ    –ويكون القرار الذي يصدره الديوان نهائياً       
مة المدنية كـسلطة إداريـة دون أن        العبارة يعني أن القرار قد صدر من ديوان الخد        

   . )٢("يكون في حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية عليا
ومثال القرار غير النهائي ما يصدر عن اللجان والمجالس الإدارية ويحتاج إلى            
تصديق من سلطة إدارية أعلى، فقرار تعيين عضو تدريس في الجامعـة لا يكـون               

 عليه، علما بأنه يمر بمراحل وقرارات إداريـة         نهائياً إلا بعد مصادقة مدير الجامعة     
ولكنها غير نهائية كترشيح مجلس القسم ثم موافقة مجلس ا لكلية ثم المجلس العلمي              
وهكذا ثم إنه لا يخرج القرار الإداري من كونه نهائياً بإمكانية الـتظلم رئاسـياً، أو                

 أن يكون محلاً للطعـن      كونه موقوفاً، فالقرار الإداري الموقوف إن كان نهائياً يجوز        
  .بدعوى الإلغاء لأنه قد ينفذ في أي وقت

أما اشتراط كون القرار الإداري محل الطعن في دعوى الإلغاء مـؤثراً، فهـو              
إن القرار يتم   "شرط بدهي وقد ورد في تعرف الديوان كما مر سابقاً للقرار الإداري             

وني يكون جائزاً وممكنـاً     بقصد إحداث أثر قان   ... بمجرد إفصاح الإدارة عن إرادتها    
نظاماً، وبهذه الأركان يتوافر وجود القرار الإداري سواء كان الأثر المقـصود بـه              

  ". فورياً، أو كان تنفيذه متراخياً لوقت لاحق فذلك لا يؤثر في وجود القرار
فالخصومة لا يكون لها محل إذا كان القرار الإداري لا يمكن أن يرتب آثـاراً               

  .طاعنتلحق الأذى بال
وبناءاً عليه يخرج من نطاق دعوى الإلغاء فئات من أعمال الإدارة نورد منها             "

  :ما يلي 
إجابة الإدارة على استفسار معـين أو إعطـاء         :  أعمال لا ترتب آثاراً قانونية     -

  . معلومات أو بيانات أو مشورة أو تقديم اقتراح ما
للموظفين من قبل الرئيس    التعليمات المصلحية الموجهة    :  الإجراءات الداخلية  -

الإداري والمشتملة على تفسير للأنظمة واللوائح، وكيفية تنفيذها، شريطة ألا تتضمن           
  .أحكاماً جديدة تمس المراكز القانونية للأفراد

                                                 
   .١٤٨ن؛ وطاحون، مدخل الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صالعجلا  )١(
ديوان المظالم، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات الديوان، مرجع سـابق،               )٢(

   .٥٦١ص



 

 )١٢٧(

وهي الأعمال السابقة على صدور القـرار واللازمـة         :  الأعمال التحضيرية  -
حاضر أو الأمر بإجراء فحص طبي،      لاتخاذه، كالمعاينات وإثبات الحالة وتحرير الم     

  . والتحقيقات أو طلب المشورة
وهي القرارات التي تصدرها الإدارة لتؤكد قرارات سابقة        :  القرارات المؤكدة  -
  . مماثلة
وهي التي تهدف إلى إزالة غموض في قرارات سابقة ولا          :  القرارات المفسرة  -

  .تضيف أحكاماً جديدة
   .)١(ل نشره أو لصقه أو إعلانه لذوي الشأن مث:  إجراءات تنفيذ القرارات-
أن يكون الطاعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء ذا أهلية للتقاضي وله            ) ٣
   :مصلحة

لا يقبل الطعن بالإلغاء إلا إذا كان الطاعن يتمتع بأهليـة التقاضـي ومباشـرة               
اء عنها فـي    الإجراءات أمام القضاء، ولا تختلف أهلية التقاضي هنا في دعوى الإلغ          

الدعاوى الأخرى في المجال القضائي إذ هي شرط عـام لازم لجميـع الـدعاوى               
القضائية، فمن ليس أهلاً للتقاضي فليس له رفع الدعوى وإنما يرفعها وليه أو وصيه              

  .الذي يمثله نظاماً
وهناك من يرى أن الأهلية إنما هي شرط للسير في إجراءات التقاضي ولـيس              

دعوى، فيقوم ناقص الأهلية برفع الدعوى للقضاء الإداري بطلب         لمجرد قبول رفع ال   
إلغائها ويقبل القضاء دعوى الإلغاء ويمكن تعيين من يمثل ناقص الأهلية لاسـتكمال             

  . السير في الدعوى الإدارية بطلب الإلغاء
 الإدارية العليا بمصر قضى بأن شرط الأهلية مـن شـروط            ةلكن حكم المحكم  
لا يكفي لقبول الدعوى أن تخاصم الهيئة التي أصدرت القرار          "ه  قبول الدعوى، إذ إن   

محل المنازعة بل يشترط لقبول الدعوى أن تكون الجهة المدعى عليها قد تـوافرت              
لا يكفي لقبول الـدعوى أن يكـون        "، كما   "لها الشخصية الاعتبارية وأهلية التقاضي    

تقاضي، بل يجـب أن     الشخص الذي يباشرها ذا حق أو ذا مصلحة أو ذا صفة في ال            
   .)٢("تتوافر له أهلية المخاصمة لدى القضاء

ثم إنه تشترط المصلحة في دعوى الإلغاء للمدعي، وأن يكون هناك باعث لـه              

                                                 
  .٦٢الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص   )١(
 ١٢ق، المجموعـة الـسنة      ١٠ لـسنة    ١١١٩ قضية   م٢٤/١٢/١٩٦٦المحكمة الإدارية العليا في       )٢(

  .٨٠جمال الدين ، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص: ، أورده٤٦٧ص



 

 )١٢٨(

وغاية يقصد تحقيقها بدعواه لإلغاء القرار الإداري حيث أن المصلحة هـي سـبب              
ضائية فيما لا طائل     لجهة السلطة الق    للوقت وإشغالاً  اًالدعوى الذي تكون بدونه ضياع    

  . من ورائه
وعلى الرغم من اشتراط توافر المصلحة لقبول كافة الدعاوى إدارية كانـت أم             "

عادية إلا أن للمصلحة في الدعاوى الإدارية مفهوماً أوسع نطاقـاً بالقيـاس علـى               
الدعاوى العادية، ففي حين يشترط لقيامها في الدعاوى العادية أن يكون للمدعي حق             

ليه فعلاً، أو مهدد بالاعتداء عليه، فإن دعوى الإلغـاء لا تـشترط لقيـام               أعتدي ع 
المصلحة كشرط لقبولها وقوع مثل هذا الاعتداء أو التهديد به، حيث يكفي لقيامها أن              
يكون صاحب الشأن في حالة قانونية خاصة، من شأن القرار المطعـون عليـه أن               

   .)١("يؤثر فيها
دعوى الإلغاء عنه في الدعاوى العادية، لأنهـا  فيتسع مفهوم شرط المصلحة في      

  . تهدف لحماية مصلحة المجتمع لا مصالح شخصية كما هو في الدعاوى العادية
   : )٢(وللمصلحة شروط هي 

  : أن تكون المصلحة في دعوى الإلغاء شخصية) أ
 لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة فقط، بـل يلـزم أن              

لمصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركـزه            تكون ا 
  .النظامي، بحيث يؤثر فيها القرار الإداري محل الطعن في دعوى الإلغاء

أنـه   ")٣( الإدارية العليا بمصر     ةالمحكمأحكام   التي اطردت عليها     المبادئومن  
ء وحيث تتصل هذه    يجب أن تكون المصلحة شخصية، إلا أنه في مجال دعوى الإلغا          

 ـالدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام، فإن القضاء الإداري            هزراؤي
الفقه لا يقف في تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حـق يكـون               
القرار الإداري قد أهدره أو مس به، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في               

إرساء مقتضيات النظام العـام، بحيـث يتـسع شـرط           تحقيق مبادئ المشروعية و   
المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنـسبة             

                                                 
: م، أورده ٢٦/٣/١٩٩٦، جلـسة    ق٤١ لـسنة    ٣٦٩٥المحكمة الإدارية العليا بمصر، طعن رقـم          )١(

  .  ٣٤٥، القرارات الإدارية، مرجع سابق، صخليفة
؛ وخليفة، القرارات الإداريـة فـي الفقـه         ٨٢رية، مرجع سابق، ص     جمال الدين، الدعاوى الإدا     )٢(

  . ٣٤٦وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 
  .٨٤ – ٨٣جمال الدين ، الدعاوى الإدارية ، مرجع سابق، ص: أوردها  )٣(



 

 )١٢٩(

إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مـصلحة جديـة                
   . )١("له

 ـ             " ا وليس معنى أن تكون المصلحة شخصية أن تقتصر على فـرد معـين وإنم
توصف المصلحة بأنها شخصية ولو تحققت لعدد كبير من الأفراد، مثـل مـصلحة              
المنتفعين بمرفق عام أو ممولي الضرائب أو سكان إقليم معـين أو أعـضاء هيئـة                
الناخبين، وفي هذه الحال فإنه يجوز أن ترفع دعوى واحدة تجمع بين مـن اتحـدت                

 رابطة بينهمـا تـسوغ رفعهـم        المصلحة لديهم من الأفراد ويكون الدفع بعدم وجود       
   . )٢("دعوى واحدة في غير محله متعيناً رفضه

كما لا يقبل من الورثة أن يحلوا بصفة آلية محل مـورثهم فـي الـسير فـي                  "
ات المورث قبل صدور الحكم فيها، فلا يقبل منهم ذلك مإجراءات دعوى الإلغاء، إذا     

مورث، حيث أن الحق في     إلا إذا كانت لهم مصلحة شخصية ومميزة عن مصلحة ال         
   .  )٣("طلب الإلغاء لا يورث

 وقـد ذهبـت     ،وشرط المصلحة في دعوى الإلغاء يميزها عن دعوى الحـسبة         
 بين دعـوى    ط  في هذا الشأن إلى عدم جواز الخل        )٤(المحكمة الإدارية العليا بمصر     

  .الإلغاء ودعوى الحسبة
  : تكون المصلحة مباشرة يشترط أن) ب

 هناك مصلحة شخصية لقبول دعوى الإلغاء بل أيضاً مباشرة،          لا يكفي أن تكون   
أي أن القرار الإداري محل طلب الإلغاء يمس المصلحة الشخصية للطاعن مـساساً             

 في وظيفة من الوظـائف      لقرار الصادر بالتعيين  طلب إلغاء ا  "مباشراً، فلا يقبل مثلاً     
   . )٥(" فيهاينالعامة ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتعي

 أن تكون المصلحة الشخصية مباشرة هـو ضـمان جديـة            طدة تحقق شر  ئوفا
يه بعض أحكام القضاء الإداري بمصر صـراحة        لمصلحة الطاعن وهو ما أشارت إ     

                                                 
 ٢٩ق، المجموعة لـسنة     ٢٧ لسنة   ٦٩١م الطعن   ١٦/١١/١٩٨٣حكم المحكمة الإدارية العليا في        )١(

  . ١٢٥ص
  .٥٧٢ ص٣ق مجموعة السنة ٢ لسنة ٤٨٦ قضية ١٣/٤/١٩٤٧محكمة القضاء الإداري في   )٢(
  .٧٠٧ ص٢ق، مجموعة السنة ١ لسنة ٢١١م قضية ٢٥/٥/١٩٤٨محكمة القضاء الإداري في   )٣(
خليفـة ،   : م، أورده ١٩٨٣ ٢٦/١١٦ق، جلسة   ٢٧ لسنة   ٦٩١المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم        )٤(

  .٣٤٧ ، مرجع سابق، صالقرارات الإدارية
، ١٥ ص ١٢ق مجموعة سـنة     ٩ لسنة   ٢٣٤٥م قضية   ٧/١١/١٩٥٧محكمة القضاء الإداري في       )٥(

  . ٨٤جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص: أورده



 

 )١٣٠(

أنه وإن كان لا يشترط في المصلحة المسوغة لطلب الإلغاء أن تقـوم علـى               "بقولها  
لحة شخصية، مادية كانت    حق أهدره القرار الإداري، بل يكفي أن يمس القرار مص         

 وأن  جديـة لا أنه يشترط إلى جانب ذلك أن تكون هذه المصلحة           إأو أدبية للمدعي،    
  .يكون إلغاء القرار الإداري مستهدفاً تحقيق هذه المصلحة الجدية

ولما كانت المصلحة المادية التي يصفها المدعي بأنه هدفه من إلغـاء القـرار              
إلا مجرد طعن في تصرفات المدعى عليه الثـاني         المطعون فيه ليس في واقع الأمر       

وسلوكه نحو المدعي وتعطيل مصالحه لما بينهما من خصومة مما يجوز أن ينـسبه              
أي شخص لعمدة القرية، وليست هذه هي المصلحة الشخصية المباشرة التي تـسوغ             

  . )١(..."طلب إلغاء القرار الإداري
  : أن تكون المصلحة مشروعة) ج

امية، ولا تخالف الأسس التي تنص عليها الأنظمة وتستند عليها          أي أن تكون نظ   
بحيث يصبح الطاعن بطلب الإلغاء في موقف نظامي غير مخـالف للنظـام العـام               
والآداب العامة فتكون المصلحة مشروعة متى ما استندت لنص تنظيمـي وتكـون             
المصلحة مشروعة أيضاً إذا استندت إلى حكـم شـرعي إسـلامي لأن الـشريعة               
الإسلامية مصدر أساسي للتشريع في جمهورية مصر العربية وفي المملكة العربيـة            

إلى توافر المصلحة المشروعة لطالبة     "السعودية لذلك انتهت المحكمة الإدارية العليا       
بكلية الآداب في الطعن على قرار عميدها بحظر دخول طالبة بالكلية مرتدية النقاب،             

مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة للطالبة في إلغاء       حيث انتهت المحكمة إلى توافر      
ن عقيدة لديها مستندة في ذلك على مذهب يزكيـه،          عهذا القرار، حيث تتمسك بذلك      
  " . مما يضفي المشروعية عليه

أن المناط في قبول أي طلـب أو دفـع          "كما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى       
   . )٢("يتطلب لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون

ويتوسع القضاء الإداري في نطاق المصلحة فيدخل كل من المصلحة المحتملـة            

                                                 
، ٥٢١ ص ٧ق، المجموعـة الـسنة      ٥ لسنة   ٤٢٨م قضية   ٢٢/٢/١٩٥٣محكمة القضاء الإداري      )١(

، ١٠٠ ص ١٩ق المجموعة السنة    ١٤ لسنة   ٥٥م قضية   ٢٦/١/١٩٧٤ والمحكمة الإدارية العليا في   
  . ٨٥جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص: أوردهما

م، وحكمها فـي    ١/١٠/١٩٨٩ق، جلسة   ٣٤ لسنة   ١٣١٦حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم         )٢(
رات الإدارية في الفقه    خليفة ، القرا  : م، أوردهما ٢٥/٧/١٩٩٣ق، جلسة   ٣٩ لسنة   ٣٤٧الطعن رقم   

  .٣٤٩ - ٣٤٨وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص



 

 )١٣١(

   : )١(والمصلحة الأدبية 
  :  المصلحة المحتملة-١

وهي أن يكون للطاعن في القرار الإداري طالب الإلغاء مصلحة احتمالية فـي             
 إلغاء القرار محل الطعن متى كان من شأن هذا الإلغاء منع ضرر مـادي أو أدبـي                

  .ربما يصيبه مع استمرار القرار الإداري القائم
أن المصلحة المحتملة تكفي لقبول     "وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر إلى        

طلب الإلغاء، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق             
   . )٢("لحق يخشى زوال دليله عند نظر النزاع فيه

كم أن المصلحة لا يكفي أن تكون محتملة وإنما لا بـد مـن              ويتبين من هذا الح   
ضرورة لاعتبارها كتوقي خطر أو إثبات وضـع قـائم سـيفوت، ومـع التبريـر                
بالضرورة للأخذ بالمصلحة المحتملة حماية للمشروعية مما يستلزم فتح الأبـواب لا            

عوى كبر عدد ممكن من ذوي المصالح المشروعة، وكذلك التبرير بقصر مدة رفع د            
الإلغاء مما يهدد بانقضاء هذا الميعاد انتظاراً لتحقق مصلحة، إلا أن هذا التوسع يرى        
فيه البعض أن من شأنه تزايد العبء على عاتق القـضاء الإداري دون مبـرر وأن                
التبرير الأول يدخل دعوى الإلغاء في دعوى الحسبة، والتبرير الثاني يرد عليه بأن             

ول قبي حساب ميعاد الطعن بالإلغاء إلا منذ اكتمال شروط          القضاء الإداري لا يبدأ ف    
  .الدعوى وأهمها توافر المصلحة لدى رافع الدعوى

  : المصلحة الأدبية-٢
يكفي أن يمس القرار المطعون فيه مصلحة شخصية، مادية كانـت أو أدبيـة              "

   . )٣("للمدعي
م الـدعوى    في قيـا   زئتج وأن المصلحة كما تكون مادية تكون أدبية فكلتاهما       "

وتصلح لها دعامة وسنداً، ولا مشاحة في أن لمن أحيل إلى المعاش مصلحة أدبية في  
إلغاء المرسوم الصادر بتقديم غيره عليه في الأقدمية لما قد يفتح من ثغرة يتـسرب               

                                                 
؛ وخليفة، القرارات الإداريـة فـي الفقـه         ٨٨جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص          )١(

  . ٣٤٩وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 
 ـ   ٢٤/٣/١٩٨١المحكمة الإدارية العليا، جلسة       )٢( : ، أورده ٧٧٠، ص ٢٦ام الـسنة    م، مجموعـة أحك

  . ٣٤٩، القرارات الإدارية، مرجع سابق، صخليفة
 ٧ق، المجموعـة الـسنة      ٥ لسنة   ٤٢٨م قضية   ٢٢/٢/١٩٥٣محكمة القضاء الإداري بمصر في        )٣(

  . ٨٨جمال الدين ، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص: ، أورده٥٢١ص



 

 )١٣٢(

يه، ولا سيما إذا لوحظ ما أدلت به الحكومة في دفاعها من أن من              لمنها سوء الظن إ   
 إلى صدور المرسوم المشار إليه طول مدة خدمة المطعـون           بين الأسباب التي دعت   
  " . وما قد يحمله ذلك التوجيه تعرض خفي ايته ونزاهتهغفيه المشرفة من جهة ك

   .  )١("كما أن المصلحة الأدبية تكفي وحدها وإن زالت المصلحة المادية"
  : استيفاء التظلم الإداري الوجوبي) ٤

لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري بطلب        هناك من القرارات الإدارية ما      
  . الإلغاء قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى السلطة الرئاسية لها

وميعاد التظلم الوجوب هو نفسه ميعاد الطعن بالإلغاء والتظلم الوجوبي يـستند            
 المنازعة  قةيأن طر " بالغرض كونها خصم شريف و     يإلى أن رقابة الإدارة الذاتية تف     

القضائية هو محض سبل اختياري لا التزام في اللجوء إليه، وليس مـن شـأنه أن                
يحول دون الالتجاء إلى أولي الأمر من خلال التظلم إليهم، بل إن هذا الـتظلم بمـا                 
يفصح عنه مدلول المصطلح المتفق عليه قانوناً ويعني التظلم الولائي هو الأصل في             

حقوقهم ورفع الظلم عنهم، ذلك أن جهة الإدارة وهـي  مجال استخلاص ذوي الشأن ل  
 ـالخصم الشريف يتعين أن تعطي الحق لأصحابه دون أن تك          دهم مـشقة القـضاء     ب

   .)٢("وإجراءاته
ن قانون   م ١٢ونطاق التظلم الوجوبي في جمهورية مصر العربية أوردته المادة          

جراءات أمـام ديـوان      الثالثة من قواعد المرافعات والإ     ةادمجلس الدولة وأوردته الم   
  . المظالم
  

  :  العربية السعوديةنطاق التظلم الوجوبي بالمملكة
نصت المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم علـى            

مـن  ) ب(فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة              "
ن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهـة         المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أ      

العلم بهذا القرار ويتحقق العلـم بـه         الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ      

                                                 
 ٧ق، المجموعـة الـسنة      ٥نة   لـس  ٤٢٨م قضية   ٢٢/٢/١٩٥٣حكم محكمة القضاء الإداري في        )١(

، ٢٤٣ ق ٩ق، المجموعـة الـسنة      ٧ لـسنة    ١٧١٦م قضية   ١٨/١/١٩٥٥، وحكمها في      ٥٢١ص
  . ٨٩جمال الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق،  ص:  أوردهما

ق، المجموعة السنة   ٣١ لسنة   ٦٨٠م الطعن   ٧/١٢/١٩٨٥حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في         )٢(
  .١٠٦مال الدين ، الدعاوى الإدارية، صج: ، أورده٥٢١ ص٣١



 

 )١٣٣(

بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وبالنسبة إلى               
لتظلم فيها مـن تـاريخ      القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة ل         

  . نفاذها
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمـه،              
وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي تسعين يوماً علـى              

  . تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه
 بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين        وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة     

يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون             
  .البت فيه

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبـل رفعهـا إلـى               
ن يوماً من تـاريخ العلـم       خدمة المدنية خلال ستي   لالديوان التظلم إلى الديوان العام ل     

بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإداريـة             
  . دون البت فيه

وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال سـتين يومـاً مـن                
و مضت  تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أ           

المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خـلال تـسعين           
يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون             
البت في التظلم ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية بـرفض الـتظلم               

  . مسبباً
الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولـم تقـم الجهـة            وإذا صدر قرار    

الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلـى ديـوان               
   . )١("المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة

  : )٢(نطاق التظلم الوجوبي بمصر
الوظائف العامة أو الترقية أو مـنح        القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في       -١

                                                 
) ١٩٠(قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الـوزراء رقـم                )١(

هـ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجـع          ١٦/١١/١٤١٩وتاريخ  
  . ١٠٠ ص٥سابق، مجلد 

م، ٢٠٠١لغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية، د ط،         قضاء الإ : فهمي، مصطفى أبوزيد    )٢(
  .١٢٩ص



 

 )١٣٤(

  . علامة
 القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف إلى المعـاش أو الاسـتيداع أو             -٢

  . ريق التأديبيطالفصل بغير ال
  . القرارات النهائية للسلطات التأديبية-٣

وميعاد التظلم هو نفسه ميعاد الطعن بالإلغاء ستون يومـاً ولا يجـوز الطعـن               
  .ء إلا بعد رفض التظلم صراحة أو ضمناً بمرور ستين يوماً على تقديمهبالإلغا
  : ميعاد الطعن) ٥

 لتحصن القرار الإداري    هل بعد انقضاء  بللطعن بإلغاء القرار الإداري ميعاد لا يق      
  . ضد الإلغاء

وميعاد الطعن في جمهورية مصر العربية ستين يوماً يتم سريانها مـن تـاريخ              
  . ن صاحب الشأن به أو علمه علما يقينياً بصدورهنشر القرار أو إعلا
 من قانون مجلس الدولة، فإن مناط بدء سريان ميعاد رفـع            ٢٤/١ووفقاًَ للمادة   

دعوى الإلغاء إلى المحكمة هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صـاحب              
  .الشأن به

قواعد المرافعـات   أما في المملكة العربية السعودية فقد نصت المادة الثالثة من           
والإجراءات أمام ديوان المظالم على أن ميعاد الطعن في القرار الإداري هي سـتين      
يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم الوجوبي أو مضي تسعين يومـاً              

  . على تقديم التظلم الوجوبي دون البت فيه من الجهة الإدارية
  : انعدام طريق الطعن الموازي) ٦
 ومعنـاه   )١(كة  ملهو خاص بالقضاء الإداري المصري دون ديوان المظالم بالم        و

أن مخالفة قواعد الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية تؤدي لتعارض           
الأحكام ولذاك فإن الاختصاص العام للقضاء الإداري يقيده الاختصاص الخاص في           

  . جال قضائيبعض الحالات للقضاء العادي أو أي جهة لها م
م من أنه   ١٨/٤/١٩٥٠ومثال ذلك ما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري في           

 صـدر بعـد   إذ به المدعي من أن قانون إنشاء مجلس الدولـة   يحتجلا وجه لما    "...
القانونين المشار إليهما يكون ناسخاً لهما، لا وجه لذلك ما دام الاختصاص في هـذا               

بأوضاع معينة، ومن المعلوم أن الاختصاص      ط بجهة خاصة    يالشأن هو اختصاص ن   

                                                 
  . ٥١الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص   )١(



 

 )١٣٥(

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الـدفع       ... عكسيصح ال الخاص يقيد العام ولا     
   . )١("وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى

                                                 
جمال الـدين ، الـدعاوى      : ، أورده ٦١٣ ص ٤ق، المجموعة السنة    ٣ لسنة   ٩٩حكمها في القضية      )١(

  . ٦٩الإدارية، مرجع سابق، ص



 

 )١٣٦(

אאא 

אאאאאא 
 القضاء عند رفع الدعوى من قبل صاحب الشأن طاعناً في قرار إداري أمام

 نشاط الإدارة الذي يقوم على القرارات الإدارية، والتي تعد لاستمرارالإداري ومنعاً 
لا يترتب على رفع "أهم وأخطر وسائل الإدارة النظامية وأكثرها فاعلية، فإنه 

الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر 
أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء، بوقف تنفيذ القرار، أو 

خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل، أو إحالته إليها، إذا قدرت 
، ويسمى هذا )١("فصل في أصل الدعوىتترتيب آثار يتعذر تداركها، وذلك حتى 

العيوب التي تجعله وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك إذا كان القرار معاباً بأحد طلب 
  : ويشترط لقبول هذا الطلب عدة شروط هيقابلاً للطعن،

 وجوب اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بصحيفة دعوى :الشرط الأول
لا يترتب " قانون مجلس الدولة المصري  من٤٩المادة ليه ع نصتإلغائه وهو ما 

إلغاؤه، على أنه يجوز على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب 
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن 

، وهذا الشرط لا يأخذ به النظام السعودي إذ يقبل )٢("نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
  .الطلب حتى لو بعد رفع الدعوى

  .قرارات الإدارية  تقيد طلب وقف التنفيذ بمواعيد الطعن بال:الشرط الثاني
 صفة الاستعجال لطلب وقف التنفيذ لكون الفترة بين طلب إلغاء :الشرط الثالث

القرار الإداري والحكم في هذا الطلب سيترتب على انتظارها نتائج لا يمكن تداركها 
  .فيما لو قُضي بإلغاء القرار الإداري

 م منزل أو بإعدامفمثلاً لو أصدر قرار بمنع طالب من تأدية الامتحان أو بهد
  .حيوان أليف، مثل هذه القرارات لا يكون هناك معنى لإلغائها بعد التنفيذ 

لأسباب الطعن بالإلغاء، بما مؤداه زعزعة قرينة ا جدية :الشرط الرابع
                                                 

 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، هيئـة الخبـراء بمجلـس                المادة السابعة    )١(
  .١٠٤الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، مرجع سابق، المجلد الخامس، ص

نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القـاهرة، د ط،             :   ليله، محمد كامل     )٢(
  .٤٣١م، ص١٩٦٢



 

 )١٣٧(

المشروعية ولو من حيث الفحص الظاهري للأوراق الذي يوضح جدية الأسباب 
عند فحصه لتلك الأوراق وعندما يوازن فضلاً عن ترجح إلغاء القرار لدى القاضي 

القاضي بين الآثار المترتبة على الحكم برفض وقف التنفيذ أو الحكم به وحرمان 
ومكسبا حكم الجهة الإدارية من الاستمرار في ترتيب نتائج إنفاذ القرار الإداري، 

 وقف التنفيذ لقوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه طالما لم تتغير
 ورالظروف، وقابلاً للطعن حاله كحال القرار الإداري الذي أوقفه دون انتظار لصد

  .الحكم في موضوع دعوى الإلغاء
ويبقى توضيح أن الحكم بوقف التنفيذ حكم وقتي وليس نهائي يفصل في 
الدعوى ويترتب عليه أن تعيد الإدارة الحال فقط إلى ما كان عليه قبل صدوره، ولا 

 حالة جديدة لما يفترض بعدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه يلزم منه بناء
  .عند الفصل فيه

ثم إنه وبعد انتهاء إجراءات تحضير دعوى الإلغاء الرئيسية يبدأ التداول 
بالجلسات أمام الدوائر المختصة بالمحاكم الإدارية وذلك من خلال الطلبات التي 

لمدعى عليه طلبات خصمه، وهذه المداولات يقدمها المدعي، والدفوع التي يرد بها ا
لا تحكمها نصوص نظامية خاصة باستثناء مسائل محدودة للغاية في النظام 

افعات والإجراء أمام ديوان المظالم ر، وبشيء من التوسع في قواعد الم)١(المصري
بالمملكة العربية السعودية، مما يحتم عدم الخوض المتعمق في تلك الإجراءات إلا 

قدر اللازم لبيان جوانب المنازعات الإدارية موضوعياً من حجية للحكم الصادر بال
الحكم في المبحث الخامس في دعوى الإلغاء في هذا المبحث وضوابط تنفيذ ذلك 

  .هالذي يلي
ومن المسائل التي ورد بها نص نظامي في إجراءات وطريقة نظر الدعوى ما 

  :يأتي
ة بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان ترفع الدعوى الإداري"أن  يجب – ١

 الدعوى المظالم أو من ينيبه متضمناً بيانات عن المدعي والمدعى عليه ، وموضوع
وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل 

ريخ التظلم من رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة، أو تا
القرار المطعون فيه إن كان ما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى 

                                                 
   .٣٣٥ الدين، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص  جمال )١(



 

 )١٣٨(

وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى 
ى عالدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المد

ئرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب عليها أو الدا
المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد 

  .)١("إشرافهاالمتخصصين لتحضير الدعوى تحت 
على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ " و-  ٢

الدعوى وكلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة به أطراف 
العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما يبلغ 
الديوان العام للخدمة المدنية أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون 

 الثانية والثالثة من هذه القواعد، ولكل من الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين
وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة 
المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو 

هة الحكومية أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الج
  .)٢("الطرف في الدعوى

اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى " - ٣
وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته 

 .ليه للغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجمع
  .)٣("رجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبيةوتقدم ت
يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة " -  ٤

من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد 
  .)٤("ة يصدرها رئيس الديوانلنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائح

لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل " -  ٥
الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء 
فيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها 

و محافظة على النظام العام على أن يكون النطق بالحكم في سرية مراعاة للآداب أ

                                                 
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١(  المادة  )١(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٢(  المادة  )٢(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١٣(  المادة  )٣(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١٤(دة   الما )٤(



 

 )١٣٩(

  .)١("جميع الأحوال في جلسة علنية
ضبط الجلسة ونظامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ " -  ٦

  : أي من الإجراءات التالية
 أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان –أ 

تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال، للدائرة أن 
  .وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجح عن الحكم الذي تصدره

 أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من –ب 
  .أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى

ر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة  أن يأمر بكتابة محض–ج 
وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو 
أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً، 

  .)٢("الأفعالوله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه 
لا يجوز التعويل على "حق الأطراف في الاطلاع على الأوراق حيث  - ٧

أحد أطراف الدعوى دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع أوراق أو مذكرات من 
عليها، وللمتهم أو من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر 

  .)٣("رئيس الدائرة ذلكالدائرة وله أن يستنتج ما يخصه منها ويحدد 
يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين " -  ٨

لنظر الدعوى، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل 
في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها فإذا 

ي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به شطبت جاز للمدع
المدعى عليه، فإذا لم يحضر المدعى ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى 

  .ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة
أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية 

علن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى، ويعتبر الحكم في ي
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى "و ،)٤("جميع الأحوال حضورياً

                                                 
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١٥(  المادة  )١(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١٦(  المادة  )٢(
  .ظالممن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان الم) ١٧(  المادة  )٣(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ١٨(  المادة  )٤(



 

 )١٤٠(

الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه 
  .ولو تخلف بعد ذلك 

أديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم وفي الدعاوى الجزائية والت
  .)١("إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره

يحرر أمين سر الدائرة محضر " تحرير محاضر الجلسات وذلك بأن  يتم-  ٩
الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة 

حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو الذين 
المتهمين ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع 
فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء 

  . )٢("الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى
د ذلك تبين المواد التالية لهذه المادة الإجراءات والقواعد للدعاوى ثم بع

  .الجزائية والتأديبية
إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل " - ١٠

يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ 
  .)٣("ما يلزم نظاماً

ا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سراً بين إذ" - ١١
أعضاء الدائرة مجتمعين، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى 
المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضح 

 ويوقع المحضر من هة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في محضر الجلسةوج
  .)٤("جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها

يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان " - ١٢
مستندة وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادر 

سماء أعضاء فيها وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية، وأ
الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعاء وطلباته وأسماء أطراف الدوى 
وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من 

                                                 
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٢٠(  المادة  )١(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٢١(  المادة  )٢(
  .ت أمام ديوان المظالممن قواعد المرافعات والإجراءا) ٢٩(  المادة  )٣(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣٠(  المادة  )٤(



 

 )١٤١(

  .طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة
ا وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين سره

وذلك خلال خمسة عشر يوماً وفي حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة 
  .إعلام الحكم الأصلية منه ومن أمين سر الدائرة

وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نسخة من 
 إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي

  .علاقة
وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة 
إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة 
إعلام الحكم وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه 

طلب أي من تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء على " و،)١("ذنهائياً وواجب النفا
  . ذوي الشأن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية

أما إذا وقع غموض أو إبهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من 
  .)٢("رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره

 انتهاء القاضي الإداري من مرحلة فحص أسباب الطعن بالإلغاء وتبين بعدو
أوجه إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وفقاً لما يراه الطاعن وبعد الانتهاء من 
دراسة كافة حيثيات الدعوى بصورة تسمح بإصدار الحكم فيها يصدر القاضي 

كم في جلسة قادمة، ثم يعقب الإداري قراره بإقفال باب المرافعة، وحجز القضية للح
ذلك المداولة بين أعضاء المحكمة، وهي مداولة سرية ولا يشترك فيها سوى القضاة 
الذين سمعوا المرافعات، وبعد ذلك يتم النطق بالحكم في الدعوى وذلك بتلاوته في 

  . )٣(جلسة علنية
طق وتتفق هذه الطريقة للمداولات في مصر معها في المملكة ويترتب على الن

بالحكم خروج الدعوى من ولاية المحكمة فلا تملك العدول أو التعديل إلا ما سمح به 
 بمصر وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم )٤(قانون المرافعات

وفي ذلك حد  ،بالمملكة من تفسير أو تصحيح لما وقع به من أخطاء كتابية أو حسابية

                                                 
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣١(  المادة  )١(
  .من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٣٣(  المادة  )٢(
   .٣٤٨ارية، مرجع سابق، ص  جمال الدين، الدعاوى الإد )٣(
  .  المرجع السابق  )٤(



 

 )١٤٢(

لسلطة التنفيذية، خاصة إذا أُخذ في الحسبان أن من تجني السلطة القضائية على ا
منطوق الحكم في دعوى الإلغاء يقتصر على ثلاثة احتمالات فقط لا يجوز للقاضي 
أن يتعداها بأن يحل محل الإدارة ولا أن يوجه لها أمراً بالتصرف على نحو معين، 

  : وهذه الاحتمالات هي
  :الحكم برفض الدعوى: أولاً

للقاضي أن القرار المطعون فيه صحيح من الناحية وذلك في حال تبين 
النظامية، وليس فيه عيب مما أثاره الطاعن ويكون الحكم متمتعاً بحجية نسبية، لكون 
رفض الدعوى لا يعني حتماً سلامة القرار الإداري المطعون فيه، وإنما قد لا يكون 

ير الحج التي استند المدعي وفق لتقديم حجج طعنه مثلاً لذلك لو تقدم غيره بحجج غ
 إليها الطاعن الأول في القرار الإداري نفسه لتم فحص دعواه؛ لأن القرار الإداري 

  .لم يتغير ولم يكسب أي قوة إضافية برد أو برفض دعوى المدعي الأول
وقضى ديوان المظالم بأحكام عديدة رفض فيها الطعن بالقرار الإداري من 

ثبت : " الطاعن، ومنها حكم ملخصه الآتيحيث الموضوع لصحته، وثبوت مخالفة
من العمل لحسابه الخاص، والثابت أن .. لدى الدائرة أن المدعي قد مكن مكفوله

مكفوله يتصرف في مصنع الحلويات تصرّف الملاك في أملاكهم، فهو الذي يشرف 
إشرافاً كاملاً على المصنع ويديره، ويشتري جميع احتياجاته من خام وأدوات، 

قيامها، ويقوم بدفع الإيجارات، وتسديد فواتير الكهرباء، ويوظف العمال، ويسدد أ
ويفصلهم، ويحدد رواتبهم، ويصرفها لهم، وهو الذي يبيع منتجات المصنع من 
حسابه الخاص، فضلاً عما هو ثابت من عدم معرفة عماله، وعدم معرفة ما يدور 

ت وشكاوى، إلى غير ذلك في المصنع من مشاكل بين العمال وبين مكفوله من خلافا
مما جاء في أقوال المدعي ومكفوله حول العلاقة بينهما، مما يقطع بثبوت تستره 

لا يجوز (عليه، وحيث نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه 
لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح للأجنبي أن يستثمر، أو يمارس 

لأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، ويعتبر نظام استثمار المال ا
متستراً في تطبيق هذا النظام كل من يمكن الأجنبي من استثمار أو ممارسة أي 
نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو 

ن النظام وتنص المادة الثانية م) ترخيصه، أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى
بالسجن مدة لا تزيد عن ) أ، ب(يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى (على أنه 

؛ ولما )خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتينسنتين، وبغرامة لا تزيد على 



 

 )١٤٣(

كان ذلك وقد ثبت لدى الدائرة تستر المدعي على مكفوله فإنه يكون قد خالف المادة 
 التستر، ويكون القرار محل الدعوى الصادر بحقه صحيحاً، الأولى من نظام مكافحة

وموافقاً للنظام، مما يتعين معه رفض الدعوى ضد وزارة الداخلية، وقد حكمت هيئة 
هـ الصادر في القضية ١٤٢٥ لعام ٣/إ/د/١١٨التدقيق بتأييد هذا الحكم، بحكم رقم 

  .)١("هـ فيما انتهى إليه من قضاء١٤٣٣ق لعام /٢١٧١/١رقم 
  :الحكم بإلغاء القرار الإداري كلياً: ثانياً

 من قانون مجلس ٥٢، فإن المادة القضائيةاستثناء من قاعدة نسبية الأحكام 
الدولة المصري قررت أن تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة 

  .)٢(الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة
قد ورد في حكم لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ما يتعلق بذلك و
من المستقر عليه في القضاء الإداري أن الخصومة في دعوى الإلغاء : "ملخصه

 فيه لا الجهة الإدارية التي أصدرته، عينية مناطها اختصام القرار الإداري المطعون
تقتصر حجيته على أطراف النزاع كما أن الحكم الذي يصدر في تلك الدعوى لا 

  .)٣(..."وإنما تشمل الكافة 
  : الحكم بإلغاء القرار جزئياً: ثالثاً

وذلك عندما يكون من الممكن فصل أجزاء القرار الإداري محل الطحن دون 
ضرر، وإلغاء البعض دون الآخر أما إذا كان فصل الجزء المعيب من القرار غير 

 في هذه الحال ويختلف الحكم بالإلغاء الكلي عن الحكم ممكن فإن الإلغاء يكون كلياً
بالإلغاء الجزئي بأن حجية الحكم بالإلغاء الجزئي نسبية تقضي بعدم القبول إذا تقدم 
الطاعن نفسه بطعن جديد في نفس محل الطعن الأول، وبالقبول إذا تقدم غيره 

ود اختصاصها مراعياً مواعيد الطعن ويمكن للإدارة إلغاؤه أو تعديله في حد
  .)٤(والقواعد النظامية

وقد تناول ديوان المظالم في أحكامه إلغاء جزئية من القرار الإداري المطعون 

                                                 
بـن  : ، أورده ٣/٣١٧) قـرار إداري  (هــ   ١٤٢٧  مجموعة الأحكام والمبادئ الإداريـة لعـام           )١(

  .٦٣٤، صمرجع سابقعبدالعزيز، الرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري، 
   .٣٥٠  جمال الدين ، الدعاوى الإدارية، مرجع سابق، ص )٢(
 بن عبدالعزيز ، الرقابة القـضائية علـى         :هـ أورده ١٤١٠لعام  /ت/٣٧٦  حكم هيئة التدقيق في        )٣(

   .٦٣٧الاختصاص في القرار الإداري، مرجع سابق، ص
   .٣٨٥  الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص  )٤(



 

 )١٤٤(

على طلب المدعي أم حسبما ينطق به القاضي في حكمه بالإلغاء، به، سواء بناء 
من حيث الموضوع فإن اختصاص لجنة النظر في : "ومنها حكم ملخصه الآتي

تحليل، وقرارات سحب العمل طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من بلاغات الغش وال
القواعد الصادرة بتنظيمها ، وتحديد اختصاصها ينحصر في النظر فيما إذا كانت 
المخالفات منسوبة إلى المتعاملين مع الحكومة، وكذلك قرارات سحب العمل منها 

ك فإنه يتعين على اللجنة توجب منع وحظر التعامل معهم من قبل الحكومة أم لا؛ لذل
عند عرض الموضوع عليها أن يقتصر قرارها على منع التعامل، وفرض الحظر 
لمدة محددة، أو التقرير بعدم ما يوجب ذلك المنع، حسبما يؤدي إليه اجتهادها، 
وحيث إن قرار اللجنة محل الطعن تضمن في منطوقه إضافة للحكم عدم وجود ما 

وهو ليس من بتحميل المدعية فرق التنفيذ على الحساب يستوجب الحظر، والاكتفاء 
اختصاصها التقرير بذلك، الأمر الذي يوجب إلغاء هذه الجزئية من القرار؛ لمخالفتها 

وبالإضافة على ما تقدّم ، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه ... قواعد الاختصاص
رق، وكانت له مصلحة بالمطالبة بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من تحميل موكله الف

في المطالبة بإلغائها؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء تلك الجزئية من القرار دون 
بقية القرار، ولهذه الأسباب وبعد المداولة؛ حكمت الدائرة بإلغاء ما تضمنه قرار 

لعام ) ١(لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل وسحب العمل في وزارة المالية رقم 
هـ من الاكتفاء بتحميل المدعي الفرق، وقد أيدت هيئة التدقيق ذلك بحكمها ١٤٢٦
ق لعام /١٢٥٤/١الصادر في القضية رقم ) هـ١٤٢٦ لعام ٥/إ/د/١١٤(رقم 
  .)١("هـ فيما انتهى إليه من قضاء١٤٢٦

                                                 
بـن  : ، أورده ٣/١١٦٦ار إداري   هــ، قـر   ١٤٢٧  مجموعة الأحكام والمبـادي الإداريـة لام           )١(

   .٦٤١عبدالعزيز، الرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري، مرجع سابق،  ص



 

 )١٤٥(

אא 

אאאאא  

  
رفض الدعوى التي محلها الطعن فـي القـرار الإداري          لا يترتب على الحكم ب    

لوجود عيب الاختصاص أو عدم قبولها مشكلة لأنه يترتب على ذلك تنفيـذ القـرار               
أهمية خاصة   لكن إذا حكم بإلغاء القرار لهذا السبب فإن تنفيذ الحكم يكتسب             ،الإداري

لباً، كونه  وتعترضه معوقات وصعوبات نظامية غا    ية  ويتطلب قواعد شكلية وموضوع   
يمثل حكماً ناتجاً عن رقابة مباشرة على أعمال الإدارة، بالإضافة إلـى أن دعـوى               
الإلغاء تمثل صراعاً بين الجهة الإدارية والرقابة القضائية عليها ويترتب على الحكم            
بالإلغاء إزالة القرار الإداري المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، حيث يرتد أثـر              

  . الإلغاء إلى الماضي ويكون القرار منعدماً من تاريخ صدورهالحكم الصادر ب
فإذا ما طعن على قرار إداري بالإلغاء وقضي فعلاً بإلغائه، صار هو والعـدم              
سواء، بل وحتى للماضي فإنه يعد قراراً كأن لم يصدر وهنا يتعين إعادة الحال إلى               

بصدور قرار جديد بأثر    ما كان عليه قبل صدور هذا القرار الإداري الملغى، وذلك           
  .رجعي لتسوية الآثار المترتبة على هذا القرار

والأثر الرجعي محل عمل في المجال القضائي بالنسبة لديوان المظالم كما ورد            
ويتعين بالتالي القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، واعتبـاره         : "...في حكم للديوان  

 في إعادة المدعي إلى عمله بـنفس        كأن لم يكن، وما ترتب على ذلك من آثار ممثلاً         
وما يستحقه من علاوات، ذلك أنه أثر من آثار إعادة الحالة إلـى   ... وظيفته ودرجته 

   .)١("ما كانت عليه قبل صدور قرار الفصل
واله بالنـسبة للمـستقبل     زويترتب على ذلك أن الحكم بإلغاء قرار لا يؤدي إلى           

حيث يعاد ترتيب الأوضاع والمراكـز      فحسب، بل ينسحب أثر الحكم إلى الماضي، ب       
   . )٢(النظامية كما لو كان القرار الملغى لم يصدر 

مقتـضى الحكـم   "كذلك في مصر فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليـا إلـى أن      

                                                 
، ديوان المظالم، مجموعة المبادئ ١٣٩٧ق لعام / ٢٦٤هـ في القضية رقم ١/٤/١٣٩٧قرار رقم    )١(

  .٢٦٧الشرعية والنظامية، مرجع سابق، ص
  .٣٢٤على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص الدغيثر، رقابة القضاء   )٢(



 

 )١٤٦(

الصادر من هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترك المـدعي              
 استحقاق المدعي للترقية بـدلاً ممـن تخطـاه،          في الترقية تنسيقاً بالأقدمية المطلقة،    

ولذلك كان من المتعين إصدار قرار بترقيته بدلاً ممن تخطاه، بعد أن ألغيت ترقيتـه               
بالحكم، فإذا كانت الحكومة قد أعادت الترقية من جديد وتركته بدعوى أن الدور لـم               

الحكـم  يدركه، فإنها تكون قد جاوزت ما قضت به هذه المحكمة، بعـد أن أصـبح                
لصالحه حجة بما قضى به، لا يجوز للسلطة الإدارية نقضها، فتعود إلـى مناقـشة               

   .)١("أقدمية المدعي
وكل قرار إداري يرتبط بالقرار الإداري الملغى بحكم قضائي يشمله الإعدام إذا            

ا بصلة تبعية قوية بحيث لا يمكن معها بقاء القرار المستند على القرار             مكان ارتباطه 
وتأكيداً لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر إلى أن الطعن          "حال إلغائه   الملغى  

في قرار التخطي في الترقية بالأقدمية يغني الطاعن عن الطعن في كل قرار ترقيـة               
حتمـاً   -تبنى على الأقدمية، ما دام الطعن في القرار الأول وهو الأصل يتـضمن              

ت التالية وهي الفرع، وما ترتب على هذا         الطعن ضمناً في القرارا    - وبحكم اللزوم 
الطعن من آثار يقتضي تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى المدعي في القرارات التاليـة،             
وضعاً للأمور في نصابها السليم، كأثر من آثار حكـم الإلغـاء، الكاشـف لأصـل                

   .)٢("الحق
  : وضوعيةوكما في بداية المبحث فإن لتنفيذ حكم الإلغاء قواعد شكلية وقواعد م

  :  القواعد الشكلية لتنفيذ حكم الإلغاء-أ
  :  طلب صاحب الشأن-١

فالجهة الإدارية صحيح أنها ملتزمة بأن تنفذ الأحكام الإدارية القضائية الصادرة           
لأن حكم  ؛  التنفيذ من تلقاء نفسها   ببالإلغاء، ومن حيث المبدأ فإن الإدارة ملزمة أساساًَ         

السابق على القرار الملغى وهو مـا يـشكل فراغـاً           الإلغاء يبعث من جديد الوضع      
لكن وجوب تصرف المتضرر من القـرار وطلبـه         ، نظامياً يجب على الإدارة ملؤه    

تنفيذ القرار يخرج الإدارة من دائرة الخطأ بعدم المبادرة بالتنفيذ من تلقـاء نفـسها               

                                                 
خليفة ، القرارات : ، أورده٧٣٦م، السنة السادسة، ص١٧/٣/١٩٥٢المحكمة الإدارية العليا، جلسة   )١(

  .٢٤٩الإدارية، مرجع سابق، ص
  . ٢٥٠خليفة، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص   )٢(
  
  



 

 )١٤٧(

لكن ، خاصة وأن دولا تشترط طلب صاحب الشأن للتنفيذ واعتمدت ذلك في أنظمتها           
 ـ، في مصر والملكة العربية السعودية ليس لهذا الشرط محـل          ل صـدور الحكـم     ب

  .القضائي الإداري كاف في الدلالة على إرادة التنفيذ
  : ميعاد التنفيذ-٢

لأنه يتطلب  ؛  ولابد أن يتم التنفيذ بعد إعلان الحكم القضائي الإداري بمدة معقولة          
ومن غير المعقول أن تلتزم الإدارة      ، ميةغالبا تغيير بعض الأوضاع الإدارية والنظا     

بأن تقوم فوراً وبمجرد إعلان الحكم القضائي إليها بتنفيذه وفي ذلك تقـول محكمـة               
القضاء الإداري بمصر أنه لما كان تنفيذ أحكام القضاء الإداري تنفيذ عينيا يتطلـب              

لهـذا  كون في كثير من الأحيان اتخاذ إجراءات معينة وتدابير خاصة لما يحتمل أن ي     
من حسن سـير الأمـور وجـوب        التنفيذ من أثر أو مساس بالأوضاع الإدارية فإنه         

 معقولة من الوقت كي تدبر أمرها وتهيئ الـسبيل إلـى            فسحةإعطاء جهات الإدارة    
م متروك  ئوتقدير هذا الوقت الملا   . تنفيذ الحكم على وضع يجبها الارتباك في عملها       

إذا كان الـسبب فـي      "لواقع من الأمر ومن ثم       ا ضوءولا شك لرقابة المحكمة على      
التأخير في تنفيذ الحكم إنما يرجع إلى تبادل المكاتبـات بـين الـوزارات وديـوان                
الموظفين للرجوع إليها في شأن التنفيذ فإن طلب التعويض يكون على غير أسـاس              

  . )١("سليم من القانون
تقـدره الإدارة   من تاريخ صدور الحكـم أو إعلانـه         مناسب  ولكن هناك وقت    

والقول بأن حرية الإدارة مطلقة في تقدير الوقت المناسب يدخل فيه ما يعكره             ، للتنفيذ
فالجهة الإداريـة   ،  حرية بعدم التنفيذ  إلى  من أن هذه الحرية سوف تنتهي في الغالب         

فـإن  . تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانهـا          "عليها أن   
امتنعت دون حق عن هذا التنفيذ في وقت مناسب اعتبر هذا الامتناع            هي تقاعست أو    

  . )٢("بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن التعويض
  : الاعتبارات الواقعية التي تجب مراعاتها-٣

عند تنفيذ الأحكام الإدارية القضائية من قبل الجهة الإدارية وذلك عـن طريـق              

                                                 
تنفيـذ  : عبد الواحد ، حسني سـعد     : ده أور ٥٨٤ص، ١٣٣ق، ٥س، م١٩٥١فبراير  ٧حكمها في     )١(

  .٢١٤م،  ص ١٩٨٤ط، .الأحكام الإدارية، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، د
: أورده، ٦٣٠ص، ٣٧٨رقم  ، ١١ص، ١٩٥٧ يونيه   ٢٠حكم محكمة القضاء الإداري بمصر في         )٢(

  .٢١٥سابق، صالمرجع ال
  



 

 )١٤٨(

فلا بد لها من مراعاة عناصر الواقـع الماديـة كالـصعوبات            قرارات إدارية جديدة    
وهذه الصعوبات مرجعها إلى طول فترة إجـراءات دعـوى          ، باستحالة التنفيذ واقعاً  

فالموظف الذي يلغى قرار فـصله      ، الإلغاء مما قد يفقد أحكام الإلغاء فائدتها الواقعية       
فعلـى الجهـة    ،  تقاضي مـثلاً  قد لا يعود لعمله لأنه قد بلغ سن التقاعد خلال فترة ال           

  .الإدارية أن تراعي تلك الاعتبارات
  :القواعد الموضوعية لتنفيذ حكم الإلغاء) ب
 ها القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذاً لحكم الإلغاء هي قرارات مؤكدة لأن           -١

  .)١(في واقع الأمر تعبير عن مضمون حكم الإلغاء ذاته
وتتسع هذه السلطة بقدر    ،  هي للجهة الإدارية    أن السلطة التقديرية في التنفيذ     -٢

بمعنى لو وردت طريقة التنفيذ     ، سكوت حكم الإلغاء عن تحديد طريقة التنفيذ وكيفيته       
  .أو كيفيته في حكم الإلغاء فليس للجهة الإدارية أن تخالفه

  : دور الجهة الإدارية في إزالة آثار القرار الملغي النظامية والمادية-٣
، ار النظامية فلا يخلو القرار الملغي من أن يكون سـلبياً أو إيجابيـاً      بالنسبة للآث 

فإلغاء هذا القرار   ، فإن كان سلبياً بأن امتنعت الإدارة عن قرار كان يجب أن تقوم به            
، وليس له أن يحتج بحكم الإلغاء        منع منه  مابالسلب ليس معناه إثبات لحق المدعي في      

فإذا حكم بإلغاء   ، خيصاً ويمنع منه بقرار سلبي    كأن يطلب تر  على حقه فيما منع منه،      
 والحكم هنا يعيد الأوضاع إلى مـا        ،قرار منعه فإن ذلك لا يساوي منحه الترخيص       

  .كانت عليه قبل صدور القرار حيث لا منع ولا ترخيص
  : )٢(أما إن كان القرار الملغي إيجابياً فلا يخلو من حالتين

فيكـون  ، ر لحكم الإلغاء صدور الحكم ذاته     بأن يكفي لتحقق الأثر المقر    : الأولى
الإلغاء للقرار المعيب سيؤدي بالضرورة إلى تصحيح الوضع من الناحية النظاميـة            

، كإلغاء قرار حل جمعية خيريـة     ، دون حاجة إلى عمل آخر تقوم به الجهة الإدارية        
لل ويكثر ذلك عند إلغاء القرارات التنظيمية واللوائح حيث بمجرد صدور الحكم يتح           

  .الأفراد من الخضوع لها
بل لا بـد مـن      ،  لا يكفي لتحقيق أثر حكم الإلغاء صدور الحكم فقط         نأ: الثانية

فتصدر قـراراً بإلغـاء     ، تدخل الجهة الإدارية لإزالة الآثار النظامية للقرار الملغى       

                                                 
ر للسلطة الإدارية، المعهد العالي للقضاء بجامعـة        امتياز التنفيذ المباش  : قاضي، عمرو عبدالعزيز    )١(

  .١٠٤هـ، ص ١٤٢٤الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة ماجستير 
  .٣٢٧ - ٣٢٦الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 )١٤٩(

   .القرار وإزالة كافة آثاره النظامية
في حالة الحكم بإلغاء قرار حل      والحالة الأولى متصورة بالنسبة لديوان المظالم       

 لعـام   ٣/ت/٣٣٠أما الحالة الثانية فقد وردت في حكم الديوان رقـم           ، جمعية خيرية 
إن : "...هـ والـذي جـاء فيـه      ١٤٠٤ق لعام   /١٤٤/٢هـ في القضية رقم     ١٤٠٩

أن تصدر جهـة الإدارة     ... مقتضى تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الديوان بإلغاء       
  ".رار المذكور، وبحيث يزول التطبيق، وكذلك كافة آثاره النظاميةقراراً بإلغاء الق
لآثار المادية للقرار الملغى فإن القاعـدة أن الطعـن فـي القـرار              لأما بالنسبة   

فيذ القرار، وعليه فقد ينجم عن ذلك آثار مادية يتعين على جهـة            نالإداري لا يوقف ت   
ن التي تم الاستيلاء عليها، أو تمكـين         العي ءخلاإالإدارة إزالتها عن الحكم بالإلغاء، ك     

زالـة تلـك   إل على جهـة الإدارة  يالموظف المحكوم له من مباشرة عمله وقد يستح 
ن يتضمن القرار الملغى أمراً بهدم منزل، ويصدر حكم الإلغاء بعـد  أالآثار المادية ك 

صدر  أو كأن يكون القرار الملغى منع فردا من مزاولة نشاطه التجاري، ولم ي             ،الهدم
  .حكم الإلغاء إلا بعد انقضاء سنوات فهنا لا يبقى له إلا المطالبة بالتعويض

هذا وان الاختصاص بالتنفيذ هو لجهة الإدارة وليس للقضاء الإداري الذي يجب            
على القاضي فيه أن يقف عند دوره بإصدار حكم الإلغاء ولا يتـدخل فـي الإدارة                

آثار الحكم وتنفيذ ما يتطلبـه الـشيء        بإصدار أوامر ولا يحل محلها في استخلاص        
  .المقضي

والاختصاص في تنفيذ الأحكام الإدارية هو للجهة الحكومية التي صدر ضـدها            
فإن امتنعت الجهة الإدارية من تنفيذ الحكم فإن ذلك يمثل تجاوزاً للسلطة،            ،   )١(الحكم

ع، والذي يعد فيقوم المحكوم له بممارسة حقه في رفع دعوى جديدة بإلغاء هذا الامتنا          
بل وأكثر من ذلك فـإن       .قراراً جديداً من قبل الإدارة بصورة سلبية كانت أو إيجابية         

أي قرار إداري يتضمن خروجاً على الالتزامات التي فرضـها الحكـم القـضائي              
 ، )٢(الإداري بآثاره فإن ذلك الخروج يخول للمحكوم له الطعن عليه بدعوى جديـدة        

رط لقبولها ما يشترط لقبول أي دعوى إلغاء، من أن يكون           وهذه الدعوى الجديدة يشت   
 إلى آخر الشروط التي     ،هناك قرار إداري نهائي وأن تتوفر المصلحة لرافع الدعوى        

   .)٣(مرت سابقاً في هذا البحث لدعوى الإلغاء 

                                                 
  . ٢٢١عبدالواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، مرجع سابق، ص   )١(
  .٣٤٠القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص الدغيثر، رقابة   )٢(
  . من هذا البحث١٢٢انظر ص  )٣(



 

 )١٥٠(

إلا أن هذه الدعوى الجديدة في حال لو صدر حكم فيها فإنه غالباً سيشمل بيانـاً                
 وكيفية التنفيذ للحكم الصادر، فلو كان الحكم متعلقاً بمنازعـة مرتبطـة             كاملاً لحدود 

بالوظيفة العامة، فإنه يقرر ما سيكون عليه الوضع الوظيفي، فلـو بلغـت مخالفـة               
داً انعدم فيه تطبيق القرار الملغي ووقع ضرر مادي، فإنـه ينـزع عـن               حالإدارة  

يكون نتيجة ذلك للقضاء الفـصل      قرارها الصفة الإدارية، وينحدر إلى حال العدم، و       
  .في الدعوى وتكون له سلطاته الكاملة

ن تنفيذ حكم الإلغـاء يكفـي       عويعتمد حكم الإلغاء على أن امتناع جهة الإدارة         
لتكوين مخالفة صارخة لمبدأ حجية الشيء المقضي به لا يحتاج معها للبحـث عـن               

  . سبب آخر
 الأدبي لجهة الإدارة مما يحملهـا       ن دعوى الإلغاء الجديدة فيها من الإكراه      وولك

على التنفيذ فإن لها جدوى تبرر تكرارها، كما أنها تضيف قوة جديدة إضـافة إلـى                
القوة التي نتجت عن الحكم الأول، مع ما تضيفه الدعوى الجديدة من إغلاق البـاب               

   . )١(ذ الحكم الأول يعلى جهة الإدارة بأن تحتج بمانع لتنف
ء رادعاً لجهة الإدارة مـن      اد أن هذه الدعوى لا تمثل جز      ولكن عند التأمل، نج   "

لية، بل إن المحكوم له والذي قد استغرقت الدعوى الأولى جهده ووقتـه             مالناحية الع 
 الإدارة، ثم مع صدور الحكـم لـصالحه لـم       ومماطلةمن خلال طول مدة التقاضي      

لى حقـه   إوصول  يتمكن من الوصول إلى حقه، فإن ذلك داع له أن يفقد الأمل في ال             
ثم إن في هذه    ،  بذات الطريق إذا كان ليس فيه إجبار حقيقي بجهة الإدارة على التنفيذ           

الدعوى إضعافاً لهيبة القضاء في نفوس الأفراد، وإشعارهم بأنه لا سلطان له علـى              
 ممـا   – أيضاً   –ثم إن الإدارة قد لا تستجيب لهذا الحكم         ،  تصرفات الإدارة الخاطئة  

  .دون جدوى.. ة مفرغة تستدعي رفعه ثالثة ورابعةيدخلنا في حلق
ولذلك كله كان من الأولى البحث عن طريق آخر يجبر الإدارة على الانـصياع              

 وإن كـان داخـل      –وتنفيذ الحكم القضائي، وهذا يتأتى من خلال إيجاد قسم مستقل           
مثلاً فيما  يعنى بمشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ويكون دوره مت      –الجهة القضائية   

  : يلي
التقصي عن وقائع عدم تنفيذ الأحكام القضائية كل واقعة على حدة، وذلك            : أولاً

  .بالبحث ومخاطبة الجهة الإدارية لمناقشة الأسباب الداعية لذلك الرفض
                                                 

م، ١٩٧١،  ١دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ط        آثار حكم الإلغـاء،      :عبدالعظيمعبدالمنعم  جيرة،    )١(
  . ٥٦٠ص



 

 )١٥١(

التحقيق الفعلي في واقعة عدم التنفيذ عن طريق موظفين مستقلين في هذا            : ثانياً
اء التحقيقات مع كل من المحكوم له طالب التنفيـذ،          القسم يكون من اختصاصهم إجر    

ومع موظفي الجهة الإدارية المسؤولين عن التنفيذ مع منحهم الـصلاحيات الكاملـة             
  .لذلك

عند التحقق من مسؤولية الجهة الإدارية عن عدم التنفيذ، يـتم مخاطبتهـا             : ثالثاً
يل امتناعها عن التنفيذ فـي      رسمياً، والتأكيد عليها بواجبها في التنفيذ، وإنذارها بتسج       

ل الجهة الإدارية وموظفيها كامل النتـائج       يوتحم... التقرير السنوي الذي يرفع للملك    
  .المترتبة على ذلك

تسجيل كل ما تم من وقائع عدم التنفيذ والتحقيقات التي تمت فـي هـذا               : رابعاً
 ـ             ذ تحديـداً   الشأن في التقرير السنوي، مع تحديد المتسبب في الامتنـاع عـن التنفي

  . واضحاً
تتم محاسبة الجهة الإدارية وموظفيها عن واقعة عدم التنفيذ مـن قبـل             : خامساً

الجهة المسؤولة عن ذلك وفقاًَ لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية على اعتبـار أن              
  . )١("ذلك من الإخلال بواجبات الوظيفة العامة

هـ في القضية رقم    ١٤٠٨م   لعا ٣/ت/٧١وقد ورد في حكم ديوان المظالم رقم        
ومن حيث أن المدعي يحمل حجـة اسـتحكام         "هـ ما نصه    ١٤٠٧ق لعام   /٨٩٤/١

وهو حكم شرعي واجب النفاذ يجب احترامه وتنفيذ        ... صادرة من المحكمة الكبرى   
ما يقضي به وعدم التعرض له بالإبطال لما له من الحجية والقوة ما دام قائمـاً، ولا                 

ته رزعة فيه إلا أمام الجهة القضائية المختصة التـي أصـد          يجوز التعرض له والمنا   
المدعى عليهـا فقـد أصـدرت    . وفقاً للأنظمة والتعليمات وهو ما لم تفعله المؤسسة       

قرارها محل الطعن معيباً لمصادرته حكماً شرعياً قائماً تقضي الأنظمة والتعليمـات            
  ". تنفيذ مقتضاه، مما يتعين معه القضاء بإلغائه

بأهمية هذا الحكم كونه صادراً من جهة قضائية غير القـضاء الإداري    ولا يخل   
   . )٢(فالقاعدة والأصل يبقى واحداً 

إن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي يترتب عليـه إخـلال              
بواجب الجهة الإدارية، يضاف لذلك ما يوجبه الامتناع عن التنفيذ مـن مـسؤوليتها              

                                                 
مـد بـن    تنفيذ الأحكام الإدارية، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام مح        : الصمعاني، وليد محمد    )١(

  .٢٢١هـ، ص١٤٢٤سعود الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 
  .٣٤٠الدغيثر ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، مرجع سابق، ص: أورده  )٢(



 

 )١٥٢(

م يحق لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض متى ما توافرت الـشروط           المدنية، ومن ث  
   . )١(ن هذا الامتناع عالملازمة لانعقاد مسؤولية جهة الإدارة 

فامتناع الجهة الإدارية من تنفيذ الحكم دون مبرر يجعل من حق المتضرر مـن              
 جهـة    التعويض عن هذا الخطأ من قبـل       اًًبهذا الامتناع التقدم للقضاء الإداري طال     

الإدارة، بل يحق له طلب التعويض حتى ولو كان لهذا الامتناع ما يبرره، كما لـو                
امتنعت جهة الإدارة عن التنفيذ لتحافظ على النظام العام، أو حتى لو كان تنفيذ الحكم               

  . )٢(مستحيلاً لفوات محله
ئي متعلق بالتنفيذ الخاطئ للحكم القضا    . في هذا الصدد  . وفي حكم لديوان المظالم   

ومن حيث الدعوى فـإن     : "والذي استوجب تعويض المدعي عن ذلك ملخصه الآتي       
أن معـدتي الـشركة المدعيـة       ) وزارة النقـل  (الثابت بإقرار الجهة المدعى عليها      

تم حجزهما بناء على بلاغ من وزارة النقل، وأن حجزهما تـم            ) الشاحنة والبلدوزر (
نقل، وحيث تم نظـر موضـوع       هـ، وهذا لا تنازع فيه وزارة ال      ٢٨/٨/١٤٢٢في  

 ـ١٤٢٥ لعـام    ١/ف/د/١٢(حجز هاتين المعدتين، وصدر فيه الحكم رقم         مـن  ) هـ
الدائرة الفرعية الأولى بديوان المظالم، وتأيد من هيئة التدقيق الدائرة الخامسة بالحكم            

فأصبح حكماً نهائياً قطعياً مكتسباً قوة الشيء المقضي        ) هـ١٤٢٦لعام  /ت/٩٠(رقم  
نتهى ذلك الحكم إلى ثبوت خطأ وزارة النقل بحجز المعـدتين، وتـضرر             به، وقد ا  

الشركة المدعية بسبب ذلك الحجز، واستحقاقها التعويض، وألزم ذلك الحكـم وزارة            
تين الفتـرة مـن تـاريخ حجزهمـا         دالنقل تعويض الشركة المدعية عن حجز المع      

مت الـوزارة   هـ حتى تاريخ رفع الدعوى التي فصل فيها ذلك، وقا         ٢٨/١١/١٤٢٠
بالتعويض عن جزء من المبلغ المنصوص عليه في الحكم، واكتفت بذلك، فتقـدمت             
الشركة المدعية برفع دعوى تعويض عن الجزء المسكوت عنه، وحيث إن مدة حجز      

هــ قـدرها    ١٦/٨/١٤٢٢هـ وحتى   ١٦/٨/١٤٢١المعدتين موضوع الدعوى من     
يض المستحق للـشركة المدعيـة   بالأيام ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوماً فيكون التعو 

نصف عدد أيام حجز المعدتين مضروباً في الأجرة اليومية المقدرة للمعدتين، فيكون            
 ألف ريـال،    ١٧٨مبلغاً قدره   . الاستحقاق مجبوراً فيه الكسر لصالح الشركة المدعية      

 وأيدت هيئة التدقيق حكم الـدائرة     . وهو المبلغ الذي تحكم به الدائرة للشركة المدعية       

                                                 
  . ٤٩٢حلمي، القرار الإداري، مرجع سابق، ص   )١(
  .٥٦٨عبدالواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، مرجع سابق، ص   )٢(
  



 

 )١٥٣(

ق لعـام   /٢١٤١/١هـ الصادر في القضية رقـم       ١٤٢٧لعام  ٦/أ/د/٤٠بحكمها رقم   
   . )١("هـ فيما انتهى إليه من قضاء١٤٢٦

                                                 
بن عبدالعزيز،  : ، أورده ٤/٢٠٤٤) تعويض(هـ،  ١٤٢٧والمبادئ الإدارية لعام    مجموعة الأحكام     )١(

  . ٦٦٨الرقابة القضائية على الاختصاص في القرار الإداري، مرجع سابق، ص



 

 )١٥٤(
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 )١٥٥(

  :خلاصة الدراسة: أولاً
أحمد االله العلي القدير الذي منّ علي بإتمام هذه الرسالة حول الاختصاص فـي              

دراسـة   ( الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكـة العربيـة الـسعودية           القرار
، حيث اشتمل الفصل الأول من هذه الدراسة، على مقدمة الدراسة، والتـي             )مقارنة

احتوت مشكلة الدراسة التي تسعى لعرضها، وتساؤلات الدراسة وأهدافها وأهميتها،          
طلحات المتعلقة بالدراسـة، ثـم      وحدود الدراسة الموضوعية، ومنهجها، وأهم المص     

  .الرسالةالدراسات التي لها صلة بموضوع 
وفي الفصل الثاني تناول الباحث ماهية القرار الإداري وجـاءت فـي ثلاثـة              

أركـان القـرار    : مفهوم القرار الإداري، والمبحث الثـاني     : مباحث، المبحث الأول  
 إلـى شـروط صـحة       شروط القرار الإداري، وقسمها   : الإداري، والمبحث الثالث  
  .وشروط نفاذ في مطلبين
 تنـاول الباحـث مفهـوم       ،الاختصاص في القرار الإداري   : وفي الفصل الثالث  

الاختصاص في القرار الإداري في المبحث الأول، ثم مـصادر الاختـصاص فـي              
المبحث الثاني، ثم حدود الاختصاص في القرار الإداري في المبحث الثالـث، ثـم              

  . في المبحث الرابعتصاص في القرار الإدارياستعرض عيب عدم الاخ
الرقابة القضائية على الاختـصاص فـي القـرار الإداري          : وفي الفصل الرابع  

استعرض الباحث مفهوم الرقابة القضائية على القرار الإداري في المبحث الأول، ثم            
سلوب الجهة المختصة بالرقابة القضائية على القرار الإداري في المبحث الثاني، ثم أ           

والطعن في القرار الإداري    الرقابة القضائية على القرار الإداري في المبحث الثالث،         
بعدم الاختصاص في المبحث الرابع، وتنفيذ الحكم المتضمن إلغاء القرار بسبب عدم            

  .الاختصاص في المبحث الخامس
  :وبعد عرض هذا الملخص للدراسة، فإن الباحث قد توصل للنتائج التالية

  : النتائجثانياً
  .القرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة -١

 الجهة الإداريـة مـصدرة القـرار، والعمـل          :أركان القرار الإداري هي    -٢
 .النظامي، والإرادة المنفردة

الاختـصاص،   (:شروط القرار الإداري تنقسم إلى شروط صـحة وهـي          -٣
شهر القـرار الإداري،     (:وط نفاذ وهي  وشر) الشكل، المحل، السبب، الغاية   

 ).وأن لا يكون بأثر رجعي، وأن لا يكون موقوفاً



 

 )١٥٦(

صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عهد إليه به في الحـدود           : الاختصاص هو  -٤
الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون، وخروج رجـل الإدارة          

 .لمتقدمة يبطل عملهعن الدائرة التي يحددها له اختصاصه بعناصره ا
مصادر مباشرة، ومصادر   : مصادر الاختصاص في القرار الإداري نوعان      -٥

والمصادر المباشرة هي الأصل ومصادرها لـدى الموظـف         غير مباشرة؛   
جلس الوزراء، الأنظمـة،    نظام م (العام في المملكة العربية السعودية ثلاثة       

ثلاثـة أيـضاً    أما مصادر الاختصاص المباشر في مصر فهـي         ،  )اللوائح
  ).الدستور، القوانين واللوائح، المبادئ العامة للقانون(

التفويض والحلول وهناك مصادر    : ثم إن المصادر غير المباشرة إثنان هما      
 .ثانوية للاختصاص في القرار الإداري أو ما يمثل له بالحالات الاستثنائية

الحـد الشخـصي، والحـد      : (للاختصاص الإداري حدود أربعـة وهـي       -٦
 ).لموضوعي والحد الزماني والحد المكانيا
القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالرقابة على الاختصاص في القـرار            -٧

الإداري ويتمثل القضاء الإداري في المملكة العربيـة الـسعودية بـديوان            
 .المظالم وفي مصر يتمثل القضاء الإداري بمجلس الدولة

، عن طريق دعـوى الإلغـاء     يطعن في القرار الإداري بعدم الاختصاص        -٨
وتتفق دعوى الإلغاء في شروط قبولها لدى القضاء الإداري السعودي مـع            
شروط قبولها لدى القضاء الإداري المصري ما عدا شرط انعـدام الطعـن             

 .الموازي الذي ينفرد باشتراطه القضاء الإداري المصري لقبولها
  :التوصيات: ثالثاً
ر الإداري دراسة تحليليـة تطبيقيـة       دراسة عيب عدم الاختصاص في القرا      -١

  .بهدف التوصل لتطبيقاته في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية

  .نشر الأحكام القضائية الإدارية الحديثة ليستفيد منها الباحثون -٢

عمل ندوات للموظفين لتعريفهم بحقوقهم الكاملة في التقاضي أمام المحـاكم            -٣
  .الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاصالإدارية والطعن في القرارات 

إعداد دراسات متخصصة تتعلق بإيجاد محاكم درجة أولى واستئناف تختص           -٤
  .بأمور العسكريين ودعاواهم الوظيفية وذلك لاعتبارات أمنية

إنشاء قسم مستقل داخل ديوان المظالم يعنى بمشكلة عـدم تنفيـذ الأحكـام               -٥
  .القضائية الإدارية



 

 )١٥٧(

  لمراجع اقائمة المصادر
  

 الرسـائل  لكتابـة  استرشادي دليل). هـ١٤٣٢ (.الأكاديمي والاعتماد الجودة إدارة
 للعلوم العربية نايف جامعة مطابع: الرياض. الجودة معايير وفق العلمية
 .٣ط. الأمنية

. المملكة العربية الـسعودية   النظام الجنائي ب  ). هـ١٣٩٦ (.العزيز عبد أحمد، الألفي
 .رة العامةمعهد الإدا: الرياض

 الفكـر  دار: الإسـكندرية  .الإداري القـضاء  .)م٢٠٠٧ (.عبـده  محمد محمد، إمام
 .الجامعي

 ظـل  فـي  العامـة  الإدارة أعمال على القضائية الرقابة .)م٢٠٠٨ (.مراد، بدران
 .الجامعية المطبوعات دار: الإسكندرية .الاستثنائية الظروف

 .نوفلمؤسسة : بيروت .البحث منهجية). ت.د (.يوسف المعيد سعيد، البستاني
 الفكـر  دار: القـاهرة  .الإداري القـرار  في الوسيط). ت.د (.عاطف محمود، انبال

 .العربي
 للنـشر  الثقافـة  دار مكتبة: انعمّ. الإداري القضاء .)م١٩٩٨ (.محمود ،الجبوري

 .والتوزيع
 .رفالمعا منشاة: الإسكندرية. الإدارية الدعاوى). م٢٠٠٣ (.سامي، الدين جمال

القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين       ) . م١٩٩٥. ( السيد العزيز عبد، الجوهري
 .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. الإصدار والشهر

 .١ط. دار الفكر العربي: القاهرة. آثار حكم الإلغاء). م١٩٧١ (.المنعم عبد، جيرة
 .العربية النهضة دار: ةالقاهر .الإداري القرار .)ت.د (.محمد محمود، حافظ
 دارةالإ معهـد : الرياض .العامة الإدارة في دروس .)هـ١٣٩٣ (.عبدالفتاح، حسن

 .العامة
 .الكتب دار: القاهرة .الإداري القرار .)م١٩٧٠ (.محمود ،حلمي
 .القلم دار: دبي .الإداري القانون مبادئ .)هـ١٤١٠ (.راغب ماجد ،الحلو
 المطبوعـات  دار: الإسـكندرية  .الإداري نونالقـا ). ت.د (.راغـب  ماجد ،الحلو

 .الجامعية
 دار: الإسـكندرية  .القـضاء  ورقابة الإدارية القرارات .)ت.د (.أنور محمد ،حمادة

 .الجامعي الفكر



 

 )١٥٨(

 المعهـد : الرياض .الإلغاء دعوى أسباب .)هـ١٤٢٢. (عبداالله بن سليمان ،الحميد
 رسـالة  .ميةالإسـلا  سـعود  بـن  محمد الإمام بجامعة للقضاء العالي
 .دكتوراه

 .الدولـة  مجلـس  وقضاء الفقه في ةالإداري القرارات). م٢٠٠٧. (عبدالمنعم ،خليفة
 .المعارف منشاة: الإسكندرية

 مكتبـة : جـدة  .الـسعودي  الإداري القانون .)هـ١٤١٠ (.عبدالرحمن عادل ،خليل
 .المصباح

 جامعـة : الموصـل  .الإدارة أعمـال  علـى  الرقابة). ت.د (.أحمد فاروق ،خماس
 .الموصل

 المظـالم  قـضاء  ملتقـى : الرياض .الإداري القرار تعريف .)ت.د. (عمر ،الخولي
 .العامة الإدارة معهد .والتحكيم

 الفـرارات  علـى  القضاء رقابة .)م١٩٩٢ (.عبدالعزيز بن محمد بن فهد ،الدغيثر
 .العربية النهضة دار: القاهرة. الإدارية

 .والنظاميـة  الـشرعية  المبـادئ  جموعـة م .)هـ١٣٩٩-١٣٩٧ (.المظالم ديوان
 .المظالم ديوان: الرياض

 العامـة  الإدارة تنظيم السعودي الإداري القانون .)هـ١٤٠٨ (.أحمد أنور ،رسلان
 . العامة الإدارة معهد: الرياض .ونشاطها

 العربيـة  المملكـة  فـي  المظـالم  ديوان .)هـ١٤١٩ (.محمد بن عبدالعزيز ،الزبن
 عام مائة مرور .المظالم ديوان:   ضالريا .رهتطو ومراحل السعودية

 .السعودية العربية المملكة تأسيس على
 فـي  فيهـا  والطعن الإدارية القرارات نفاذ .)هـ١٤١٧ (.حمد بن عبداالله ،السعدان

 بـن  محمد الإمام بجامعة للقضاء العالي المعهد: الرياض .والنظام الفقه
 .ماجستير رسالة .الإسلامية سعود

 العربيـة  المملكـة  فـي  الإدارية القرارات). هـ١٤١٤ (.عبدالعال محمد ،السناري
 .العامة الإدارة معهد: الرياض .السعودية

 الإداري القـرار  فـي  الاختـصاص  ركن .)هـ١٤٢٨. (محمد صبري ،السنوسي
 .الكويت جامعة: الكويت .مقارنة دارسة عليه القضائية والرقابة الكويتي
 .الرابع العدد .والثمانون .الحدية السنة .الحقوق مجلة



 

 )١٥٩(

 فـي  وتطبيقاتهـا  المدنيـة  الخدمة مبادئ). هـ١٤١٨ (.راشد بن عبداالله ،السنيدي
 .٧ط. الفرزدق مطابع: الرياض .السعودية العربية المملكة

 القـرارات  إصـدار  فـي  الاختصاص .)هـ١٤١٥ (.إبراهيم بن علي ،الـشهراني 
 بجامعـة  للقـضاء  لقاضيا المعهد: الرياض .والنظام الفقه في الإدارية
 .ماجستير رسالة .الإسلامية سعود بن محمد الإمام

 منـشأة : الإسـكندرية  .الإداري القـضاء  .)م٢٠٠٣ (.عبـدالعزيز  إبراهيم ،شيحا
 .المعارف

: القـاهرة  .المصري الإداري القضاء في العامة المبادئ .)م١٩٧١ (.سمير ،صادق
 .والنشر للطبع الحديث الفكر دار

 الفقـه  فـي  الإداريـة  السلطة في التفويض). هـ١٤١٦ (.الرشيد يعل ،الصاعدي
 سعود بن محمد الإمام بجامعة للقضاء العالي المعهد: الرياض .والنظام

 .ماجستير رسالة .الإسلامية
 المعهـد : الرياض .الإدارية الأحكام تنفيذ .)هـ١٤٢٤ (.محمد بن وليد ،الصمعاني

 رسـالة  .الإسـلامية  سـعود  بـن  محمد الإمام بجامعة للقضاء العالي
 .ماجستير

 الفكـر  دار: القاهرة .العامة الإدارة في الوجيز .)م١٩٦٧ (.محمد سليمان ،الطماوي
 .العربي

 الفكر دار: القاهرة .الإداري القانون في الوجيز .)م١٩٦٧ (.محمد سليمان ،الطماوي
 .العربي

 دار: القاهرة. لإداريةا للقرارات العامة النظرية .)م١٩٨٤ (.محمد سليمان ،الطماوي
 .٥ط.العربي الفكر

 في الإداري القرار في الطعن أوجه بعض .)م١٩٩٥ (.عبدالعليم عبدالفتاح ،عبدالبر
 للعلـوم  الـدولي  للمعهد المصرية الشعبة: مصر .الدولة مجلس قضاء

 .الثاني العدد .والثلاثون السابعة السنة .الإدارية العلوم مجلة .الإدارية
 ـ١٤٣١ (.ناصر محمد بن فيصل ،عبدالعزيز بن  علـى  القـضائية  الرقابـة  .)هـ

 العالي المعهد: الرياض .مقارنة دراسة الإداري القرار في الاختصاص
 .دكتوراه رسالة .الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة للقضاء

. الجزائـري  القـانون  فـي  الإداري القـرار  مفهوم .)م١٩٩٥ (.جبار ،عبدالمجيد
 .إدارة مجلة .الإدارية والبحوث التوثيق مركز: الجزائر



 

 )١٦٠(

 مجلـس  مطابع: القاهرة .الإدارية الأحكام تنفيذ .)م١٩٨٤ (.سعد يحسن ،عبدالواحد
 .الوطني الدفاع

 العربـي  المكتـب : مصر .الإداري القضاء .)م١٩٨٨ (.رفعت محمد ،عبدالوهاب
 .للطباعة

. محمـد  بـن  لـدين ا كمـال  بـن  نبيل .وطاحون عبدالعزيز؛ بن عبداالله ،العجلان
 .الرياض .الإسلامي الفقه مدخل .)هـ١٤٢٠(

 الإداري القـرار  أركـان  على القضائية الرقابة .)م١٩٩٢ (.عبدالمنعم عادل ،عطية
 التنميـة  مجلـة  .والإدارة للتنظـيم  المركزي الجهاز: القاهرة .وغيوبه
 .٥٥العدد .الإدارية

 العربيـة  المملكـة  فـي  لمالمظا ديوان .)هـ١٤٠٥ (.عبدالعزيز بن حمود ،الفائز
 الماليـة  الرقابـة  أجهزة ندوة .العامة الغدارة معهد: الرياض .السعودية
 .الحكومية بالأجهزة وعلاقتها والإدارية

 .السعودية العربية المملكة في المظالم ديوان .)هـ١٤٠٣ (.سعد بن عبداالله ،الفوزان
 والإداريـة  ليـة الما الرقابة أجهزة ندوة .العامة دارةالإ معهد: الرياض
  . الحكومية بالأجهزة وعلاقتها

: الإسـكندرية . القضاء الإداري ومجلس الدولة   ). م١٩٩٩. (مصطفى أبوزيد فهمي،  
  .دار المطبوعات الجامعية

دار المطبوعـات   : الإسـكندرية . قضاء الإلغاء ). م٢٠٠١. (مصطفى أبوزيد فهمي،  
 .الجامعية

: بيـروت  .المحيط القاموس .)هـ١٤١٧ (.يعقوب محمد الدين مجد ،الفيروزآبادي
 .العربي التراث إحياء دار

 المباشـر  التنفيـذ  امتياز .)هـ١٤٢١ (.االله فضل بن العزيز عبد بن عمرو ،قاضي
 محمـد  الإمام بجامعة للقضاء العالي المعهد: الرياض .الإدارية للسلطة

 .ماجستير رسالة .الإسلامية سعود بن
. الإدارة لأعمـال  القضائية الرقابة .)م١٩٧٠. (عاطف محمود .انبوال .بكر ،القباني

 .الحديثة القاهرة مكتبة :القاهرة
 .عمان .الإدارية القرارات اتخاذ .)ت.د (.نواف ،كنعان
: القـاهرة  .الإداري القانون في المباشر  التنفيذ نظرية .)١٩٦٢ (.كامل محمد ،ليله

 .الفكر دار



 

 )١٦١(

 ـ على الرقابة .)م١٩٦٧. (كامل محمد ،ليله  الفكـر  دار: القـاهرة  .الإدارة الأعم
 .العربي

 .الدينيـة  والولايات السلطانية الأحكام). ت.د (.حبيب بن محمد بن علي ،الماوردي
 .العربي الكتاب دار: بيروت

 .الإسلامية المكتبة: استانبول .الوسيط المعجم .)ت.د (.وآخرون إبراهيم ،مصطفى
 ـ١٤٢٩ (.محمد بن عبداالله بن بدر ،المطـرودي   .المعـدوم  الإداري القـرار  .)هـ

 سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  بجامعـة  للقضاء العالي المعهد: الرياض
 .ماجستير رسالة .الإسلامية

 .التعـاريف  مهمـات  علـى  التوقيف .)هـ١٤١٠ (.الرؤوف عبد محمد ،المناوي
 .المعاصر الفكر دار: بيروت

 علمـي الأ مؤسـسة : بيـروت  .العرب لسان .)م٢٠٠٥. (مكرم محمد ،منظور ابن
 .للمطبوعات

 .المعاصـرة  والاتجاهـات  القضائي النظام .)هـ١٤٠١ (.الدين كمال أحمد ،موسى
 .٣٠ العدد .العامة الإدارة مجلة .العامة الإدارة معهد: الرياض

 .المعرفة نشر دار: الرباط .الإدارية القرارات تعليل .)ت.د (.سعيد ،نكاوي
: الرياض .السعودية الأنظمة موعةمج .)هـ١٤٢٣ (.الوزراء بمجلس الخبراء هيئة

 .المالية وزارة
 فـي  الإداري القـرار  أركان .)هـ١٤١٨ (.عبدالعزيز بن محمد بن خالد ،اليوسف

 بـن  محمد الإمام بجامعة للقضاء العالي المعهد: الرياض .والنظام الفقه
 .الإسلامية سعود

  
  
  
  
  

 
  

  

 


